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الشكر والحمد الله تعالى الذي أثار درب العلم والمعرفة وأعاننا 

  .على اداء هذا الواجب

نتوجه بخالص وجزیل الشكر إلى الأستاذة المشرفة مختور 

دلیلة، التي منحتنا من وقتها الثمین المقدر الكثیر، ولم تبخلنا 

  .بنصائحها القیمة وتوجیهاتها من أجل إخراج هذا العمل

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة التي 

  .خصصت لنا وقتا من اجل مناقشة هذا العمل
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 هامش له خجلا أبي.إلى من تنحني 
 إلى من حملتني وهنا على وهن أمي

 إلى من أشد بهم أزري إخوتي.
إلى كل الأصدقاء والأحباب ومن كانوا برفقتي أثناء مشواري 

 الدراسي.
 إلى كل من ساهم في تلقني ولو بحرف في حياتي الدراسية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 *سعيد * 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ا حقيقين  إلى أعز الأشخاص على قلبي وإلا الشخص الذي كان سندً

 لي أهدي عملي المتواضع إلا "أمي" أطال إليه عمرها

 كانوا معي في الصراء والضراء ولم يتركونيوإلى كل أختي الذين 

وإلى عمتي بإسمها الخالص "زكية" التي كانت تساعدني في إنجاز 

 عملي المتواضع.

لو ڤوأشكر صديقي الذي كان عونا في إتمام هذا العمل المتواضع "ج

 سعيد"
 

                                                                       

 

              * شعلابي عبد اللطيف  * 
 
 



مقدمة                                              نظام الإعفاء في قانون المنافسة              
 

1 
 

 :مقدمة

من القوانین الأساسیة في ظل اقتصاد السوق، فلا یمكن تصور قانون المنافسة  یعد

یعتبر ام دولة لیبرالیة دون إرساء مبادئها الأساسیة لاسیما حریة المنافسة و الأسعار، لذا قی

 قانون المنافسة الجزائري جوهر الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الساحة الجزائریة منذ

  .1988 أواخر

الخطوة الأولى للتكریس التشریعي لمبادئ المنافسة  19891سنة ل قانون الأسعاریعتبر 

قانون ، عند صدور أول 1995غیر أن التكریس الصریح و الفعلي تم سنة ، الحرة و النزیهة

و هو القانون  ،یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم 03-03صدور الأمر رقم ثم ب، 2للمنافسة 

  .3الساري المفعول حالیا

أهم ما یمیز قانون المنافسة عن غیره من القوانین ذات الطابع الاقتصادي هو غایته، 

 یرمي إلى حمایة، حیث حیث لا یهدف فقط إلى حمایة المؤسسات، بل أكثر من ذلك

ارسة تحدید شروط مم من خلال السوق من كل تلاعب،و حمایة  المنافسة في حد ذاتها،

لفعالیة في السوق، وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة لأجل زیادة ا النزیهة المنافسة

  .الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

حمایة المنافسة تكون من خلال حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، و معاقبة كل 

باعتباره سلطة ضبط السوق من طرف مجلس المنافسة كانت المتابعة إداریة،  سواء مرتكبیها

  .أو من طرف الهیئات القضائیة المحددة قانونا

                                                           
1
یولیو  19، الصادر بتاریخ 29، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عدد 1989یولیو  05، مؤرخ في 12–89قانون رقم  -   

  ).ملغى( 1989
فبرایر  22، الصادر بتاریخ 09، جریدة رسمیة عدد بالمنافسةیتعلق ، 1995ینایر  25، مؤرخ في 06–95أمر رقم  -  2

   ).ملغى( 1995

3
، 2003یولیو  20الصادر في ، 43، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو  19مؤرخ في  03–03أمر رقم  - 

یولیو  02الصادر بتاریخ  36جریدة رسمیة عدد  ،2008یونیو  25، مؤرخ في 12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 18الصادر في  46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت  15مؤرخ في  05- 10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2008

  .2010غشت 
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عند ارتكاب أحد المؤسسات لممارسة مقیدة للمنافسة، لا یتم الإضرار بالمؤسسات 

المتواجدة في السوق فقط، بل یتم إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي بأكمله، لذا یتشدد 

  .جال المنافسةالمشرع باستمرار عند فرض العقوبات في م

إذا كانت القاعدة في مجال المنافسة هي ردع و قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا 

و بالتالي تعفى المؤسسة من ، أو ترخیص أنه استثناء یمكن استفادة المؤسسات من إعفاء

، تنتفي المسؤولیةالعقوبة المقررة قانونا رغم إثبات ارتكاب الممارسة المحظورة، و بالتالي 

  :وعلیه من خلال هذه الدراسة طرحنا الإشكالیة التالیة

  الواردة على قیام مسؤولیة المؤسسة في مجال المنافسة؟ تما هي الاستثناءا

 هللإجابة على هذه الإشكالیة كان من الضروري الاهتمام بالمجال الموضوعي لهذ

، )الفصل الأول(من العقوبة  بالإعفاء المعنیة ، أي الممارسات المقیدة للمنافسةاتالاستثناء

كما تقتضي الإجابة على الإشكالیة دراسة الحالات القانونیة التي حددها المشرع لاستفادة 

   ).الفصل الثاني(الممارسة من الإعفاء 

  



  الفصل الأول

  المعنیة بالإعفاء المحظورة حظر نسبيالممارسات      

  

یتعلق بالمنافسة المعدل  03-03كرس كل من الدستور و التشریع لا سیما الأمر رقم 

و تحدید الأسعار، فیحق للمؤسسات مزاولة مختلف الأنشطة  المنافسة و المتمم حریة

ترام النصوص التشریعیة و التنظیمیة المنظمة الاقتصادیة المفتوحة للمنافسة، على أن یتم اح

  .للمهنة

مختلف الأسواق بكل حریة، و یحق لها تحدید لمؤسسات الاقتصادیة اقتحام فیحق ل

الأسعار دون قیود، لكن حمایة للمصلحة العامة الاقتصادیة، یجب احترام القواعد التي 

الممارسات  " من خلال حظرتضمن استمرار المنافسة في حد ذاتها، و تتحقق هذه الحمایة 

، بسبب الأضرار التي تترتب عنها، لیس فقط على المؤسسات و على "المقیدة للمنافسة

  .المستهلك، بل خاصة الأضرار التي تلحق بالسوق و بالمنافسة

حظر مطلق، أي ممارسات  ةالممارسات المقیدة للمنافسة نوعین، ممارسات محظور 

ن أي ترخیص، إعفاء أو استثناءات، أما ممارسات أخرى یعاقب مرتكبیها دون الاستفادة م

وهي محل دراستنا تحظر بصفة نسبیة فقط، أي یستفید مرتكبیها من إعفاء و لا توقع العقوبة 

 ،)المبحث الأول(المقید للمنافسة  الاتفاقالمقررة قانونا في حالات استثنائیة، و یتعلق الأمر ب

  .)المبحث الثاني( ةالاقتصادیوالتعسف في وضعیة الهیمنة 
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  المبحث الأول

  للمنافسة المقید الاتفاقر حظ

، للدولةالتي تسطرها  الاقتصادیةبالأهداف  وطید المحظورة بشكل الاتفاقاتترتبط 

تحظر كل اتفاق بین المؤسسات أي كان و التي حیث نجد بعض الدول من بینها أمریكا، 

لا تحظر الاتفاقات مسبقا، و فرنسا، اللتان  جزائرأما دول أخرى من بینها الهدفه أو غرضه، 

 بل یقتصر الحظر على تلك الاتفاقات و الاتفاقیات التي تؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلتها

  .1والإخلال بها

على  03-03من الأمر رقم  06و قد حرص المشرع الجزائري من خلال المادة 

، مع الإشارة إلى أهم الأشكال )لب الأولالمط(د العناصر الأساسیة للاتفاق المحظور یتحد

   .)المطلب الثاني(التي یمكن أن تتخذها هذه الممارسة الخطیرة 

  المطلب الأول

  المقید للمنافسة الاتفاقمفهوم  

أهم الممارسات المقیدة للمنافسة و أكثرها شیوعا، لذلك أحد  حظورالم الاتفاقشكل ی

تم و  ،1989صدور قانون الأسعار لسنة  منذ انجد أن المشرع الجزائري قد عمد على حظره

بموجب المادة  أیضا و، الملغى 1995افسة لسنة حظر بموجب قانون المنالهذا د على یالتأك

و التي  الساري المفعول، ،المتممالمتعلق بالمنافسة، المعدل و  03-03الأمر رقم من  06

الفرع ( دید أهم عناصرهاتح و )الأولالفرع (الممارسة هذه انطلاقا منها یمكن تعریف 

   ).الثاني

  

  

  

                                                           

، المجلد مجلة الفكر للدراسات القانونیة و السیاسیة، "الاتفاقیات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجدة،  -1

  .107-87، ص ص 2018، 3، العدد 01
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  الفرع الأول

  للمنافسة المقید الاتفاقتعریف 

لا و لیست فردیة عكس بعض الممارسات، لأنه  جماعیة ةممارس المحظورالاتفاق 

 اهتموقد  ،1ل یجب وجود مؤسسة أخرى على الأقل، بالمؤسسة مع نفسها اتفاقمكن تصور ی

   .بوضع تعریف لها )ثانیًا(والفقه  )أولاً ( تشریعكل من ال

  التعریف التشریعي: أولاً 

       :المتمم أنّهالمتعلق بالمنافسة المعدل و  03-03من الأمر رقم  06تنص المادة 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف « 

الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو  أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو

  :في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها، -

 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،  -

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،    -

 وأرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ع -

 لانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من  -

 منافع المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

 ء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة،العقود سوا

 .»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة 

المقید  الاتفاقیتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد عرف 

النص عل أهم عناصره و المتمثلة في وجود الاتفاق أساسا، و في تقییده للمنافسة من خلال 

  .أشكالهأخطر افسة، مع ذكر للمن

                                                           

ن المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل دراجة الدكتوراه في القانون، كلیة مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانو  -1

  .13، ص 2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مختلف الاتفاقات، الصریحة تشمل و واسعة ل عامةجاءت فصیاغة نص المادة 

هدفها غیرها من الاتفاقات متى كان  الأعمال المدبرة ووالضمنیة، الأفقیة و العمودیة، 

  .للمنافسة امقید يالحاضر أو المستقبل

المنافسة لا تدخل في إطار  ییدتقإلى  التي لا تهدف الاتفاقاتالفة بمفهوم المخ و

، وبهذا یكون شكل مساس بالمنافسةی لااق في حد ذاته الاتفأن یؤكد هذا ما و ، الحظر

ساس إنّما على أو  خصائصهاالمقیدة للمنافسة لیس على أساس  للاتفاقیاتالتعریف التشریعي 

   .1غایتهاأهدافها و 

   التعریف الفقهي :ثانیا

أو  كل تنسیق في السلوك بین مشروعین"  على أنّهسة الاتفاق المقید للمنافیعرف 

 اتفاقأو أكثر أو أي عقد أو  من الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة أو بین شخص ،أكثر

    ، الاتفاقان الشكل الذي یتخذه هذا أیا ك ،الاقتصاديأو صریح یرتبط بالنشاط  يضمن

من أو تحد أن تمنع أو تقید  إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة علیه من شأنّها

أو التقسیم الجغرافي لذلك  المنافسة، سواء من خلال تحدید حجم الإنتاج في السوق،

   الطلب الحقیقیین، مفتعل لا یرجع إلى آلیات العرض و بشكل  الأثمانأو تحدید السوق، 

  .2"أو تمیز بعض العملاء عن البعض الأخر

 لمنافسة ترتكبها مؤسسات عدیدة مستقلةلة أنّه ممارسة جماعیة مقیدعلى عرف یكما 

ید یأو تقمن أجل الحد من الدخول إلى السوق  ،ضد منافسها أو منافسیها بعضها البعض

  .3القضاء على المنافسینممارسة النشاط التجاري و 

                                                           

ل، تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقیات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعما -1

  .05، ص 2007كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

  .17، مرجع سابق، ص إطار عقود التوزیعمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في نقلا عن  -2

، كلیة الحقوق والعلوم جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون -3

  .42-41، ص ص 2012-2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ذلك التعبیر عن الإرادة المستقلة الصادرة عن عموما المقید للمنافسة  بالاتفاقیقصد ف

تبني خطة مشتركة تؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة  إلىسسات الهادف مجموعة من المؤ 

  .1داخل نفس السوق المرجعي

، على أن ممارسة الاتفاق المحظور تقتضي وجود التشریعكل من الفقه و یتفق وبهذا 

یترتب عنه تقید  أنو  في حد ذاته الاتفاقفي وجود مجموعة من العناصر، و المتمثلة أساسا 

  .المنافسة

  الثانيلفرع ا

  المقید للمنافسة الاتفاقعناصر 

اتضح من خلال تعریف الاتفاق المحظور ضرورة توافر مجموعة من العناصر، 

مع  )ثانیًا(ثره مقید للمنافسة أن یكون غرضه أو أو  )أولاً ( أهمها وجد الاتفاق في حد ذاته

  ).ثالثاً(وتقید المنافسة  الاتفاقة بین علاقة السببیضرورة قیام 

  الاتفاقوجود : ولاً أ

أو أكثر على ارتكاب ممارسة من شأنها أو  قائم بمجرد تطابق إرادتین الاتفاقیعتبر 

فقد یكون صریحًا  الاتفاقهذا  يلا یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتس، و تقیید للمنافسة و عرقلتها

ول عرقلة ر أو ترتیبات أو تفاهمات حب، أو عبارة عن عمل مدكتوبًا أو شفهیًاأو ضمنیًا م

من  متعددة ن أطرافت أن یكون هناك توافق أو تفاهم بیالمنافسة، فالمهم في كل الحالا

  .2المنافسة الحرة أو تقیدها عرقلةشأنّه أن یؤدي إلى 

   أن یكون أطرافه مخالف لقانون المنافسة لابدمعین بأنّه  اتفاقولكي یتم تكییف 

 الاقتصادیةقرارات ال اتخاذفي  بالاستقلالیةن ممن یتمتعو و  ،الاقتصاديممن یمارسون النشاط 

  .في السوق

  

  
                                                           

  .90لمبدأ حریة المنافسة، مرجع سابق، ص المقیدة بوسعیدة ماجدة، الاتفاقیات المحظورة  -1

  .91-90، ص ص المرجع نفسه -  2
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 الاتفاقتحدید الصفة القانونیة لأطراف   -1

الصفة القانونیة لأطراف المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  06تحدد المادة  لم

الأشخاص  ، نجد أنها تحددالأمرنفس من  1 قرةف 03لى نص المادة ، لكن بالعودة إالاتفاق

و هي نفسها أطراف الاتفاق، فعرفتها على ، "المؤسسة"هي و لقانون المنافسة  اضعةالخ

  :النحو التالي

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة "

  .1"الخدمات أونشاطات الإنتاج أو التوزیع 

تمكنه ، الاستقلالیةو یتمتع بقدر كاف من  ،اقتصاديالمؤسسة كیان یمارس نشاط ف

معنویًا أو مجموع شخصا أو  إذا كان شخصًا طبیعیًا ما بغض النظر، قراراته اتخاذمن 

  .2بالشخصیة المعنویة عتمتت التي بشریةالوسائل ال

 :الاتفاقأطراف  استقلالیة  -2

 والاستقلالیةلي التي تشمل الجانب الماو  الاقتصادیة الاستقلالیة، بالاستقلالیةیقصد 

 واستقلالیةور یفرض التعددیة في أطرافه المحظ الاتفاقن إإلى هذا ف واستنادفي التسییر، 

 اتفاقاعتبر فرعها لا یبین شركة الأم و  الذي یبرم الاتفاقن الذا فو  ،خربعضها عن البعض الأ

عدم توفر التعددیة في ا و تجاریة فیما بینهو  اقتصادیةذلك لوجود وحدة مقیدًا للمنافسة، و 

  .3اأطرافه

  المنافسةتقید : ثانیًا

إلى   یؤديقید للمنافسة أنّه یجب أن م اتفاقمن أنّه  لاتفاقكییف امن أهم شروط ت 

التي  الاتفاقاتما یمیزه عن باقي ذا الشرط الأساسي هو فه ،المنافسة في السوقبخلال الإ

 الاتفاقاتبالمنافسة یخرج النزاعات الناشئة عن هذه ، لأن عدم الإضرار ؤسساتبرمها المت

                                                           

  .المتمم ، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، المعدل و  03-03من الأمر رقم  03المادة  -  1

  .20ص  ،مرجع سابق في قانون المنافسة، الاتفاقاتتواتي محند شریف، قمع  -2

  .17، مرجع سابق، ص إطار عقود التوزیعمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في  -3
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مجلس المنافسة و تدخل في  اختصاصبالتالي تخرج من تطبیق قانون المنافسة و  من حیز

  .1القاضي التجاري لاختصاصإطار الممارسات التجاریة التي تخضع 

 أثره أوجهة نظر قانون المنافسة إلا إذا كان هدفه و محظور من  الاتفاقفلا یعتبر 

لإدانة دمة معینة، و هذا یكفي خ أوسلعة  ، عرقلةعرقلة المنافسة في السوق أوهو تقید 

  .2الاتفاقأطراف 

أطرافه والذي سیؤدي قبل من  تحقیقه ك المرادهو السلو  الاتفاقإن المقصود بهدف 

موضع التنفیذ أو یتحقق  الاتفاق أن یوضع لا یشترط و عرقلتها، و عادة إلى تقید المنافسة

فه أو لم اهدقت أسواء تحق علیه حظورا و معاقبیعد م الاتفاقن أبل  ،تقید المنافسة عملیًا

  .تتحقق

على السوق، فالعبرة بالأثر رغم غیاب  ثار سلبیةآرتب ی الذي الاتفاق كما یحظر 

  .3النیة في الإضرار بالمنافسة

  تقید المنافسةو  الاتفاقالعلاقة السببیة بین : ثالثاً

ئات المكلفة علاقة السببیة شرط أساسي لقیام المسؤولیة عن الاتفاق المحظور، فالهی

بالنظر في منازعات المنافسة تتأكد قبل كل شيء من وجود الاتفاق، و في آثاره على 

السوق، و بعد ذلك یجب التأكد من تحقق علاقة السببیة بین الممارسة و الضرر الذي لحق 

  .4بالمنافسة، أي تقییدها و عرقلتها

  

  

  

  

                                                           

  .20، ص مرجع سابق، إطار عقود التوزیعمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في  -1

  .42جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -2

  .107-87، ص ص  مرجع سابقالمقیدة لمبدأ حریة المنافسة، المحظورة  الاتفاقیاتبوسعیدة ماجدة،  -3

  .82ص،المرجع نفسه -4



 حظورة حظر نسبيالممارسات الم                                                                          الفصل الأول

 

- 10 - 
 

  المطلب الثاني

  المقیدة للمنافسة الاتفاقاتأنواع 

مؤسسات التي تتمتع ال نالإرادة المستقلة لمجموعة م بانصرافیتحقق  الاتفاقإن 

في قالب مشترك یشكل سلوكًا جماعیًا لمجموعة من  الانخراطإلى  القرار اتخاذ بسلطة

، هذه الخطة تتخذ 1المؤسسات لتبني خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة

المتمم المعدل و  المتعلق بالمنافسة  03-03مر رقم من الأ 06المادة أشكال عدیدة، ذكرت 

، و یمكن على سبیل الحصر بل على سبیل المثال فقط هذه الأشكال لم تردو ، أهمها

الفرع (ا الغیر منظمة قانونً  والاتفاقات) الفرع الأول(االمنظمة قانونً  الاتفاقاتتقسیمها إلى 

  ). الثاني

  الفرع الأول

  االمنظمة قانونً  الاتفاقات

التي تتخذ شكلا قانونیا محددا، سواء كانت  الاتفاقاتانونًا المنظمة ق بالاتفاقاتیقصد 

  ).ثانیًا( تعاقدیةفي شكل اتفاقات  وأ )أولا( عضویةفي شكل اتفاقات 

  الاتفاقات العضویة: أولاً 

شكل هیاكل قانونیة ذات طبیعة عضویة عادة ما تكون الاتفاقات العضویة في 

 الاتفاقیمكن أن یتخذ ، و علیه 2كالشركات، النقابات، التجمعات المهنیةمتنوعة ومختلفة 

شكل من أشكال التجمع الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة كأن تتجمع  الناتج عن هذه الهیاكل

یحد من  أنمجموعة من المؤسسات في شكل شركة تجاریة فهذا التمركز أو التجمع یمكن 

حیث أن كل مؤسسة تصبح  شروط البیع،تحدید الأسعار و إذا ما تم ، أعضاءهالمنافسة بین 

                                                           

الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الطبعة -1

  .220، ص 2015الجزائر، 

، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -2

  .107، ص2005ري، تیزي وزو، شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم
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كذلك شروط وحریتها في تحدید الأسعار و  استقلالیتهالي تفقدها بالتامركز و تتابعة لهذا ال

  .1البیع

  التعاقدیة الاتفاقات: ثانیًا

، و غالبا تترتب عنها عدة نتائج قانونیة، و مؤسساتالتعاقدیة بین عدة  الاتفاقاتتبرم 

  :اتفاقات أفقیة أو اتفاقات عضویة التعاقدیة لاتفاقاتاكون تما 

 :الأفقیة الاتفاقات -1

عن بعضهم  المستقلین التي تتم بین مجموعة من المتعاملین الاتفاقاتیقصد بها تلك 

مماثل ویعملون على  اقتصادينشاط بیقومون ه لیس ثمة علاقة تبعیة بینهم، و ، أي أنّ البعض

أن أنه یفترض  معمستوى الإنتاج أو في مستوى التوزیع، ، أي في مستوى واحد في السوق

سواء  اقتصاديقرار كل متعامل  استقلالیةعلى  تقتضي الحفاظ حریة المنافسة في السوق

متعلقة بالبیع أو و الشروط العامة الالسوق أ إلىالدخول  شروط أومن حیث تحدید الأسعار 

في مسائل الإنتاج و التوزیع والتي ا بینها و یحظر على المؤسسات التشاور فیم إلخ...توزیعال

  .2یفترض أن تخضع لقانون العرض و الطلب

 :العمودیة الاتفاقات -2

ق الإنتاج أو التوزیع سو لتي تتم على مستویات مختلفة في ا الاتفاقاتلك تیقصد بها 

 فالاتفاقات، 3مون من جهة و الموزع من جهة أخرىمال، كتلك التي تعقد بین أو الخدمات

و لا  الاقتصاديس المستوى من النشاط لیست متواجدة في نف أطرافلعمودیة تبرم بین ا

تكون متنافسة أساسا لعدم مزاولة نفس النشاط، و غالبا ما تتخذ هذه الاتفاقات أحد أشكال 

  .4عقود التوزیع

  

                                                           

خمیسي فاطمة، حجاب كریمة، تكریس فكرة إزالة التجریم في ظل قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -1

  .25، ص 2020القانون ، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .221، ص مرجع سابقحریة المنافسة في الجزائر، انونیة لیورسي محمد، الضوابط القت -2

  .222، ص نفسهمرجع ال -3

  .20، ص مرجع سابق ،إطار عقود التوزیع مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في -  4
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  الفرع الثاني

  قانونا لمنظمةالغیر ا الاتفاقیات

ن غیر المشروع بین مال محظورة بسبب التعاو الغیر منظمة قانونا أع الاتفاقاتتشكل 

یسمى بالتواطؤ الضمني و كذلك ما  )أولاً (أعمال مدبرة  الاتفاقاتقد تكون هذه المتنافسین، و 

 اتفاقلا تستدعى بالضرورة عقد  و ما یمیز هذه الاتفاقات هو أنها 1بین المتنافسین )ثانیًا(

  .صریحً فیما بینها و مسبق

  برة الأعمال المد: أولاً 

 غیاب متتمیز الأعمال المدبرة بكونها عبارة عن وضعیة واقعة یتم الكشف عنها رغ

في بعض الحالات تتمثل هذه الأعمال في قیام المؤسسات و   ا،صریح وملزم قانون اتفاقأي 

عن  الامتناع، مثل قیامها بممارسة أسعار مماثلة أو عن التنافس  بینهما فعلیًا بالامتناع

معاملاتها خارج دائرة نشاطها  عن ترقیة الامتناع أوین لنشاطها التجاري تطویر مجال مع

  .2التعامل فیها اعتادت التي

القیام بتصرف ، عنصر مادي یتمثل في أساسیین یتضمن العمل المدبر عنصرین

أو عرقلة تحدید  ،خلال تقاسم الأسواق أو مصادر التموینمن  ةالإخلال بالمنافسیؤدي إلى 

توفر ، ثم انخفاضهاأو  الأسعار لارتفاعقواعد السوق، بالتشجیع المصطنع الأسعار حسب 

، بل اتخاذ تصرف مماثل و أي تصرف مستقل اتخاذعنصر ذهني یتمثل في التخلي عن 

  .3"تماثل السلوك" و هذا ما یسمى ب  متناسق

  الضمني التواطؤ: ثانیًا

نافسة المنتجة لنفس تیكون التواطؤ الضمني بین عدد قلیل جدًا من المؤسسات الم

، فإن كل من عة مافعل سبیل المثال إذا كان یوجد أربع مؤسسات متنافسة لسل ،السلعة

                                                           

ي الحقوق، زعموم حفیظة، طالم كاتیة، حمایة السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف -1

  .10، ص 2020قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  تخصص

  .63، ص مرجع سابقجلال سعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،  -2

  .60-59، ص ص مرجع سابق مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، -3
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 هذه أحدقررت  والمؤسسات الأربعة ستراقب قرارات التسعیر التي تصدرها باقي المؤسسات 

قد تفضل  مؤسساتفإن باقي ال ،السوق أكبر منب یالمؤسسات تخفیض السعر للفوز بنص

التواطؤ الضمني هو سیاسة ما یهم في أسواق ، و لتحتفظ بمكانتها في السوق ذو حذوهاأن تح

 ،بینهم مسبق اتفاقسات المتنافسة على تثبیت السعر وحجم الإنتاج دون بین المؤس التفاعل

إنّما هذه و  ،والاتفاقهذه المؤسسات لا تلتقي للتفاوض مباشر حیث أن  اتصالأو حتى 

 تعدو أن تكون أكبر من مجرد تفاهم ضمني حول السعر أو حجم التفاعلات المتبادلة لا

الصامت على مراقبة كل مؤسسة إذا یعتمد هذا التفاهم  ،الإنتاج الواجب عرضه في السوق

ؤ من جهة أخرى قد یخفي التواطهة، و الأخرى هذا من ج المؤسساتأو  مؤسسةلسلوك 

مجموعة من المؤسسات أو الإخلال  نوایا الإضرار بأحد أوالضمني بعض الأعمال المدبرة و 

  .1سوقبال

  المبحث الثاني

  الاقتصادیةحظر التعسف في وضعیة الهیمنة 

تعتبر من الممارسات المحظورة حظرا مطلقا أیضا التعسف في وضعیة الهیمنة 

یتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  07الاقتصادیة، المنصوص علیها بموجب المادة 

الاقتصادیة، القوة الاقتصادیة التي تحوزها  نةوضعیة الهیمیقصد ب المعدل و المتمم، و

مقارنة بقوة المؤسسات المنافسة لها، و لا تعتبر هذه الوضعیة مناهضة  المؤسسة في السوق

، بل أن التعسف الذي قد یصدر )المطلب الأول( ولا تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة للمنافسة،

هو فقط الذي یشكل ممارسة محظورة، و تعاقب  هذه فسیةعن المؤسسة بسبب وضعیتها التنا

 علیها مختلف قوانین المنافسة بسبب ما ترتبه من أضرار على السوق و على المنافسة

  .)لثانيالمطلب ا(

  

  

 

                                                           

  .65-64، ص ص  مرجع سابقسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مجلال  -1
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  المطلب الأول

  الاقتصادیة مفهوم وضعیة الهیمنة

 ولكن  السوق اقتحاممن أجل  الاقتصاديلقد منح المشرع الجزائري حریة للمتعامل 

، بل لیست مطلقةالتنافسیة  هذه الحریة، فالنزیهةالحرة و  قواعد المنافسة احترامشریطة 

  حدید مفهومتود و حدود ضمانا للمصلحة العامة الاقتصادیة، و علیه سیتم تخضع لقی

 الاقتصادیةإلى أنواع الهیمنة  التطرقسیتم من ثم و ) الفرع الأول( الاقتصادیة وضعیة الهیمنة

  .)نيرع الثاالف(

  الأولالفرع 

  الاقتصادیةالهیمنة مفهوم 

ها المؤسسة، تجعلها في موضع قوة في السوق، وقد الهیمنة الاقتصادیة وضعیة تحوز 

، و یمكن اعتبار المؤسسة في هذه الوضعیة )أولا(اهتم كل من الفقه و التشریع بتعریفها 

  ). ثانیا(الاقتصادیة استنادا إلى مجموعة من المعاییر 

  تعریف الهیمنة الاقتصادیة: أولا

تتیح لها سلطة التي تتحصل علیها مؤسسة  و  الاقتصادیةیقصد بالهیمنة تلك القوة 

 قد عرفت تعریف، و 1ة مؤسسات أخرى، موجودة في السوق نفسهاالتخلص من منافس

ة غیاب منافسة عتبر وضعیة الهیمنة بمثابت ، حیثمن واقع معین للسوق انطلاقا ستاتیكي

لكن یحدد وضعیة الهیمنة و  ،لا یحیل إلى السوق تعریف دینامكيعن هذا السوق، و یة فعل

تتمیز بها مؤسسة قویة  أو قدرة على التصرف اقتصادیةسلطة  باعتبارهاقبل كل شيء و  أولاً 

  .2في السوق

                                                           

 ،بغدادي ، منشورات02-04والقانون  03- 03م كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رق-1

  .45، ص 2010الجزائر، 

مجلة الدراسات القانونیة ، "ة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوقحمایة مبدأ المنافس"عبد القادر زهرة،  -2

  .58-31، ص ص 2019، 01، العدد 5، المجلد المقارنة
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فهي تلك  ،محض اقتصاديطابع  الاقتصادیة الهیمنة، تأخذ الاقتصاديأما في مجال    

ا تلعب دور رئیسي أو التمركز الفعال للمؤسسة أو لعدة مؤسسات  یجعله  دیةالاقتصاالقوة 

یؤدي من جهة أخرى إلى عدم قدرة منافسیها على توفیر بدائل  في سوق السلع والخدمات و 

  .1القدرة الكافیة على التصدي للمنافسة الفعلیة تكون لهالا للزبائن، وبذلك مماثلة 

نسي أنّها تلك الوضعیة التي تكون فیها المؤسسة قادرة ولقد عرفها مجلس المنافسة الفر 

الأخذ في  أن تتصرف بالتقریب بحریة دونأو التهرب من شروط السوق و  اجتنابعلى 

  .2سلوك وردة فعل المنافسین  الحسبان

    3من المادة  3وعرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة لأول مرة بموجب الفقرة 

من ما هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة " بالمنافسة بأنّها المتعلق  03-03من الأمر 

عرقلة قیام منافسة فعلیة في السوق المعني من شأنّها  اقتصادیة الحصول على مركز قوة

            إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها  منفردةیعطیها إمكانیة القیام بتصرفات فیه، و 

  .3أو ممونیها

  الاقتصادیة وضعیة الهیمنة معاییر تحدید: ثانیا

  المقاییس التي تبین أو المتعلق بالمنافسة على المعاییر  03-03 رقم لم ینص الأمر

سوم التنفیذي المر بموجب نص علیها ه تم ال، إلا أناقتصادیة في وضعیة هیمنة ؤسسةأن الم

  .فیةیو معاییر ك ، معاییر كمیةى، و یمكن تلخیصها في الملغ 314-2000رقم 

  معاییر الكمیةال - أ

ا لتحدید و جود وضعیة الهیمنة علیه الاعتمادمن بین المعاییر التي یمكن یعتبر 

 ، و كذلك قوتهالسوقفي  الاقتصاديالحصة التي یمتلكها المتعامل  من عدمها، الاقتصادیة

  .المالیةو  الاقتصادیة

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة 03- 03والأمر رقم  06- 95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1

  .81، ص 2004- 2003امعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، ج

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل : نقلا عن  -2

  .28ص  ،2016 دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الشهادة 

  .تعلق بالمنافسة، سالف الذكری، 2003جویلیة سنة  19رخ في المؤ  03-03الأمر رقم  -3
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 :حصة السوق  -1

لا یمتلكها غیره معین و في سوق  الاقتصاديلمتعامل یقصد بها الحصة التي یمتلكها ا

هي معیار الأكثر ثباتا لوجود و  ،المتواجدین معه في نفس السوق الاقتصادیینمن المتعاملین 

  .1وضعیة الهیمنة

 المؤسسة الجزائري المؤسسة في وضعیة الهیمنة إذا كانتمجلس المنافسة  اعتبروقد 

  .2 % 80أو  % 70تفوق  حصصاتحوز 

 :المالیةو  الاقتصادیةالقوة  -2

المجموعة التي تنتمي هذا المعیار یتم تحدید وضعیة الهیمنة بالنظر إلى وضع فقا لو  

كذلك إلى وضع و  ،اقتصادیةتي تربطها بها علاقات ال المؤسسات أوالمؤسسة،  إلیها

القویة التي  الاقتصادیةلأحد المجموعات  الانتماءالمؤسسة المعنیة في السوق، حیث أن 

ة لتحدید مدى هیمن الاسترشاد به عات النشاط یعد مؤشرًا یمكنتحتل الصدارة في إحدى قطا

سة حالیًا أن سلطة المنافالمؤسسة المنتمیة إلى السوق، وأضاف مجلس المنافسة الفرنسي و 

 الانفصالالمالیة للمؤسسة المعنیة یجب أن تظهر في قابلیة المؤسسة في و  الاقتصادیةالقوة 

المتعلقة بذلك  الاقتصادیة القرارات اتخاذعلى  ها في السوق من حیث قدرتهایعن منافس

المالیة أو قوة و  الاقتصادیةعلى مركزها نتیجة لقوتها  المؤسسة المهنیة ، سواء حصلتالسوق

أي تأثیر للمؤسسات  لها كونیدون أن  بالاستقلالیةالمجموعة التي تنتمي إلیها، كما تتمیز 

  .3المنافسة لها في ذات السوق

  كیفیةمعاییر الال  - ب

إضافة إلى المعاییر الكمیة المذكورة أعلاه، یمكن إثبات تمتع المؤسسة بوضعیة 

  :، و المتمثلة فیما یليقاییس الكیفیةالهیمنة من خلال بعض الم

                                                           

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في  الحرة بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة -1

  . 24، ص 2013 - 2012القانون، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مرجع سابقالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،  كتو محمد الشریف،- 2

  .168ص 

  .137، ص مرجع سابقر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد، مدى تأث -3
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 حالة المنافسة  .1

منافسیها رغم عدم حیازتها لحصة معتبرة في  اتجاه استقلالیةب المؤسسة سقد تكت

وضعیة هیمنة على  اكتسابسیها، مما یمكنها من السوق لضعف الحصة الفردیة لمناف

ي القطاع الإضافة إلى حصة السوق لابد من تحلیل حالة المنافسة فب، ف1السوق المعنیة

، لا السوقیةهذا یؤدي إلى القول أن تمتع مؤسستین بنفس الحصة المعني وتتبع تطورها و 

ذلك حسب و  هیمنة أم لا،لوضعیة ال امتلاكهمالأحكام التي تصدر بشأن یمنع من اختلاف 

لإثبات حالة الهیمنة من خلال هذه الزاویة یجب أیضًا مناخ التنافسي السائد في السوق و ال

لمدة طویلة رغم  الاقتصادیة بوضعیة الهیمنة الاحتفاظالبحث عن قدرة المؤسسة على 

  .2المنافسة القویة

 لمعنیةالقانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى المؤسسة ا متیازاتالا  .2

 مؤسسةلدى ال الامتیازاتیتعین على مجلس المنافسة في هذه الحالة إثبات توفر هذه 

كذا الوضعیة التي یتواجد عن الوسائل التقنیة المستعملة و  ذلك عن طریق البحثو ة، المعنی

  .3نبعض مصادر التمویإلى   بالأفضلیة الوصولو موقع الحسن كعلیها 

 القدرة التي تتمتع بها المؤسسة .3

من مستوى   ارتفاعایكون أكثر  ،بمستوى معین من الأسعار الاحتفاظفي تتمثل 

ستقوم المؤسسات المنافسة  في حالة قیام هذه المؤسسة بتغییر أسعارهاالأسعار المنافسة، و 

  .4من طرفها فروضالسعر ال بإتباع

  

                                                           

فسة، مذكرة لنیل شهادة لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و قانون المنا -1

  .69، ص 2011- 2010الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قوسم غالیة ، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق،  -2

  .39ص 

، مذكرة لنیل الاتصالاتالتعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في مجال  ،نافسةمقدم توفیق، علاج الممارسات المقیدة للم -3

  .67، ص 2010،2011شهادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق ، جامعة وهران، 

  .139جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -4
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 :القرب الجغرافي امتیازات .4

من  قریب في موقع جغرافي الاقتصاديأن تمارس نشاطها  على المؤسسة یتعین

فیه على خلاف المؤسسات الأخرى، وهو ما یوفر لدیها الجهد والوقت السوق الذي تتعامل 

 . 1التكالیفو 

  نيالفرع الثا

  الاقتصادیةأنواع الهیمنة 

وقد  ،)أولاً (الهیمنة النسبیة و  لهیمنة المطلقةالهیمنة الاقتصادیة قد تكون في شكل ا

  ).ثانیًا(الجماعیة الهیمنة  ولفردیة الهیمنة افي شكل تكون 

  الهیمنة النسبیةالهیمنة المطلقة و : أولاً 

في  الاقتصاديبها المتعامل ع متتالممتازة التي یتلك المكانة هي  الهیمنة المطلقة

و سلطته التي یمارسها في السوق المرجعي بكامله على كل  قتصادیةأي قوته الاالسوق، 

التي تتمتع  الاقتصادیةهي القوة ف ،الهیمنة النسبیةأما السوق،  المؤسسات المتواجدة في نفس

بالذات و تتعامل معها في  علاقتها مع مؤسسة محددة حدود في، و لكن فقط المؤسسةبها 

المؤسسة المهیمنة لا تفرض قوتها على مؤسسات ففي هذه الحالة إطار عقد یجمع بینهما، 

قة عمل، لذا تسمى هذه الوضعیة بالهیمنة أخرى لا تربطها بها علاقة تعاقدیة أو علا

النسبیة، فهي قوة اقتصادیة محدودة و لا تتعدى إلى المؤسسات المتواجدة في السوق و لا 

  .2تربطها بها أي علاقة تعاقدیة

  الهیمنة الجماعیةالهیمنة الفردیة و : ثانیًا

دة في السوق یقصد بالهیمنة الفردیة، القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها مؤسسة وحی

المرجعي، أما المؤسسات الأخرى التي تنشط في نفس السوق سواء كان سوق السلع أو 

و لا ترقى قوتها إلى قوة المؤسسة  الخدمات أو التوزیع فتكون مؤسسات صغیرة أو متوسطة

  .المهیمنة بتاتا

                                                           

  .14حمایة السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص زعموم حفیظة، طالم كاتیة،  -1

  . 89مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود توزیع، مرجع سابق، ص -2
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، دون غیرها من المؤسسات بهذه الوضعیةحیدة ة تنفرد مؤسسة و ففي هذه الحال 

  .القدرة على التأثیر السلبي على السوق فقط ن لهاوتكو 

، خاصة و أن الاحتكار محظور قانونا، فان كان حتكارلا یقصد بالهیمنة الفردیة الا

الاحتكار یلغي المنافسة تماما، فان الهیمنة الاقتصادیة خاصة الفردیة تضیق منها، و لكن 

  .1دون القضاء علیها

لقوة الاقتصادیة التي تتمتع بها مؤسستین أو أكثر أما الهیمنة الجماعیة، فهي تلك ا

تتمتع بقوة مماثلة، المؤسسات المستقلة عن بعضها البعض ذه هفي نفس السوق المرجعي، ف

و تنشط في نفس السوق السلعي أو الخدماتي أو التوزیعي، و تكون كل واحدة من هذه 

د فیما بینها تقضي على المؤسسات قادرة على الإضرار بالسوق، و إذا ما قررت الاتحا

  .2المنافسة تماما

  المطلب الثاني

  الاقتصادیة التعسفي لوضعیة الهیمنة الاستغلال

الهیمنة الاقتصادیة مفادها القوة، و القوة لا تعتبر ممارسة محظورة قانونا، بل أن 

، لا تقتصر على التعامل في الأسواق الداخلیة، بل تتجه مؤسسات قویة إنشاءول تشجع دال

لأسواق الدولیة، و لكن القوة تدفع عادة و لیس حتما إلى التعسف بسبب هذه القوة و سوء ل

ها، على نحو لا یضر فقط بالمؤسسات المتواجدة في السوق، بل التأثیر السلبي على استغلال

، هذا التعسف یتخذ أشكال عدیدة، تطرق المشرع الجزائري إلى )الفرع الأول(السوق بأكمله 

  ).الفرع الثاني(یتعلق بالمنافسة   03- 03من الأمر رقم  07المادة  بموجب هاأهم

  

  

  

                                                           

  .14زعموم حفیظة، طالم كاتیة، حمایة السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص  -1

، مرجع الاتصالاتهیمنة في مجال الت المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة مقدم توفیق، علاج الممارسا -2

  .75سابق، ص 
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  الفرع الأول

  فكرة التعسف

معینة أو مجموعة من  الهیمنة الاقتصادیة وضعیة اقتصادیة تتواجد فیها مؤسسة

هذه  ، و لا تعتبر)أولا( تكیف على أنها تعسفیة، مما یسمح لها بالإتیان بتصرفات المؤسسات

  ). ثانیا(ة محظورة إلا بتوفر شروط معینة ممارس القوة

  تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة   -أولا

بموجب المادة الاقتصادیة  التعسف في وضعیة الهیمنةممارسة المشرع الجزائري نظم 

  :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والتي تنص أنّه 03-03من الأمر رقم  07

ن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء یحظر كل تعسف ناتج ع« 

  :منها قصد

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها، -
  

  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، -

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین، -

حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار   عرقلة تحدید الأسعار  -

  ولانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم  -

  من منافع المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع  -

 .»أو حسب الأعراف التجاریة هذه العقود سواء بحكم طبیعتها 

بصفة غیر  الاقتصادیةمن خلال المادة عرف المشرع التعسف في وضعیة الهیمنة 

 مباشرة من خلال إبراز أخطر صورها أي الممارسات الصادرة عن المؤسسة المهیمنة والتي

-2ادة الم بموجب المشرع الفرنسي، و هذا ما اتجه إلیه كذلك من شأنّها تقیید المنافسة الحرة

ذكرت فقط على سبیل المثال التصرفات التعسفیة التي قد ، حیث من التقنین التجاري 420

قصد الإخلال بالمنافسة كرفض البیع، البیع المقترن بشروط  الاقتصاديیقوم بها المتعامل 
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، و اعتبر أن 1ة بین المؤسسات المختلفة من جانب المؤسسة المهیمنةالتمییز في المعامل

هو التأثیر على درجة المنافسة الموجودة في السوق  الاقتصادیةوضعیة الهیمنة  التعسف في

  .2یدها أو الإضرار بهایتقو القدرة على 

 في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من ناحیتین،  ریف التعسفتعو عموما یمكن 

قدیة ینتج التعسف الهیكلي عن علاقة تعا إذ التعسف السلوكي في الهیمنة،التعسف الهیكلي و 

تتضمن بنودا تعسفیة تفرض على الأعوان الإقتصادین إتباع إستراتجیة معینة في التسویق  

بالتالي من هیكلة السوق، أما التعسف ة و هذه البنود من شروط المنافسة الفعلی فتغییر

السلوكي هو عبارة عن قیام المؤسسة المهیمنة على السوق بتصرف غیر عادي كرفض بیع 

  .3برر شرعيمنتوجاتها دون م

محكمة العدل الأوربیة التعسف في وضعیة  عرفتفقد  ،محكمة العدل الأوربیةأما 

رة موضوعیة تتعلق بتصرفات كبأنّها ف HOFFMANN-LAROCHE  الهیمنة في قضیة

التي یكون من شأنّها التأثیر على تركیبة السوق وم بها مؤسسة في وضعیة الهیمنة و التي تق

  .4إعاقة المنافسة العادیة أو في ظل الظروف الطبیعیة للسوق بشكل یؤدي إلى إضعاف أو

مما سبق التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة یتعلق بقیام المؤسسات القویة في 

  . السوق بممارسات غیر مشروعة من شأنها الإضرار بالمنافسین و بالسوق

   شروط التعسف في وضعیة الهیمنة: ثانیًا

في وضعیة الهیمنة یجب توفر  ظر على ممارسة التعسفمن أجل تطبیق قاعدة الح

    :أساسیة المتمثلة فیما یليشروط 

                                                           

 قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق،: نقلا عن -1

  .139ص 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، الاقتصادیةمنة عرعار أمال، بن غرابي فاطمة الزهراء، التعسف في وضعیة الهی-2

  .23، ص 2018-2017كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، 09، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري" لاكلي نادیة،  -3

  .21-11، ص ص 2018

القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، بالمنافسة في القانون الجزائري و الجرائم المتعلقة  ة،نبی شفار -4

  .67ص  ،2013- 2012 عة وهران،كلیة الحقوق جام
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 :الاقتصادیةتواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة  .1

قیام ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة دون تحقق الهیمنة  لا یمكن

سة في السوق مسبقا، فهي شرط أساسي و ضروري لقیام المخالفة، و قد تهیمن المؤس

  .1تقدیم خدماتوالتوزیع و الإنتاج ب المرجعي على أحد النشاطات الاقتصادیة، المتعلقة

الاقتصادیة التي تتمتع بها المؤسسة المهیمنة، تجعل المؤسسات الأخرى  القوة

  .2معتبرة أخرى توفیر بدائلالمنافسة لها غیر قادرة بتاتا على 

  تصرفات تعسفیةإرتكاب ممارسات و  .2

زیز وضعیتها وراء تعالمؤسسة سعي كفي هیمنة المؤسسة على السوق، بل یجب لا ت

سیما عن تصرفات تعسفیة مقیدة للمنافسة لاعن طریق القیام ب ،التمادي في ذلكالمهیمنة و 

طریق قطع العلاقات التجاریة، رفض البیع، المعاملة التمییزیة، الحد من الدخول إلى 

 التعسفي لوضعیة الهیمنة الاستغلالیعاقب لقانون و إلخ، وعلیه لكي یمنع ا....السوق

في السوق المرجعیة أن تستغل هذه الوضعیة لابد على المؤسسة المهیمنة  ،الاقتصادیة

   .3تعسفلل

 تقیید المنافسة .3

لكي یتم إضفاء الصفة التعسفیة على ممارسة صادرة من مؤسسة مهیمنة یجب أن 

، وبالسوق مساس بالمنافسةالهدفها أن یكون أو ة أثر مضر بالسوق، رسعن هذه المماترتب ی

  .4و ذو أثر جوهري، أي بلغ درجة من الخطورة امحسوسً  هذا المساس ویجب أن یكون

  

                                                           

ة ، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة دكتوراه في القانونبن زیدان زوینة، عقود التوزیع في إطار قانون المنافسة، أطروح -1

  .94ص  ،2017-2016بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، ماستر في القانون، كلیة الحقوق، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الإخناش تیزیريإحدادن سهیلة،  -2

  .11، ص 2017-2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .143ص  ، مرجع سابق،ر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد، مدى تأث -3

، 8، العدد مجلة القانون، "الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسة"شایب بوزیان،  -4

  .96-79، ص ص 2017
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  الفرع الثاني

 أنواع الممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة

المتعلق بالمنافسة على  03- 03من الأمر  7نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

 استخدامأو المؤسسة إلى التعسف في  الاقتصاديسعى من خلالها العون عدة ممارسات ی

، و منها ما یتعلق بشروط )أولا(ما یتعلق بالأسعار  یمنة و هذه التصرفات منهاوضعیة اله

 . )ثانیا(البیع 

  سات المتعلقة بالأسعارالممار : أولا

 وضعیةفي لتعسف ایحظر قانون المنافسة الممارسات التعسفیة لاسیما في مجال 

ومن بینها تلك الصادرة في مجال الأسعار، والمتمثلة في الرفع المفرط  الاقتصادیةالهیمنة 

للأسعار حیث یتم تحدید الأسعار بكل حریة من طرف المؤسسة وهذا تطبیقًا لمبدأ حریة 

الأسعار، غیر أنّه المؤسسة المهیمنة لها تمارس أسعار مرتفعة بطریقة مفرطة، فإن هذه 

رسة تكیف على أنّها ممارسة تعسفیة، ویعرف السعر التعسفي من خلال دراسة التفاوت المما

  .1الظاهر بین السعر المطروح وبین الخدمة أو المنتوج المعروض

إذا تم تنفیذه من طرف المؤسسة التي  ،فرض سعر مفرط یعاقب قانون المنافسة 

  .2جّدیةتتصرف أو التي یمكن أن تتصرف دون أن تواجه أیة منافسة 

ویمكن أن نذكر في هذا المجال قرار محكمة العدل الأوربیة التي حكمت بأن ممارسة 

یعتبر منشأ للتعسف إذا كان السعر لیس له  un prix excessif الارتفاعأسعار مفرطة 

للخدمة المقدمة وینقصه  الاقتصادیةمع القیمة  raisonnable rapportعلاقة معقولة 

  .3تبریر موضوعي

  

                                                           

  .75شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص  -1

  .193التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة،  -2

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

  .174ص 
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  الممارسات المتعلقة بشروط البیع: اثانیً 

المقیدة للمنافسة، الشروط التي تفرضها المؤسسة المهیمنة في تعتبر من الممارسات 

  :مجال البیع، من بینها ما یلي

  بدون مبرر شرعي ض البیعرف-1

–04من القانون رقم  15عرفته المادة لم یعرف قانون المنافسة رفض البیع، و لكن 

على أنه رفض بیع كل امتناع عن  واعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق بالق 02

عة معروضة للبیع أو كانت لسلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السبیع 

 والمتوجاتأدوات تزیین المحلات على الحكم  طبق هذا المنع أولا ی، و الخدمة متوفرة

  .1هراتالمعروضة بمناسبة المعارض أو التظا

إذا كان یهدف إلى  ،وضعیة الهیمنة استغلالیمكن أن یشكل رفض البیع تعسف في 

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها أو تقلیص أو مراقبة 

  .2أو التطور التقني الاستثماراتالإنتاج ومنافذ التسویق أو 

  البیوع المتلازمة -2

في قیام المؤسسة المهیمنة بإلزام المؤسسات المتعاقدة معها  عمن البی یتمثل هذا النوع

خر والذي آ منتجبمرافقا  المنتجاتعلى قبول بعض الشروط التعسفیة والمتمثلة في بیع أحد 

تكون هذه الأخیرة في غالب الأحیان لیست  مرغوب فیه من طرف المؤسسة، بحیثیكون لا 

القصد منه هو إخضاع إبرام العقود مع ن لأوقد منعه المشرع الجزائري  ،3بحاجة إلیه

                                                           

، 41ج عدد .ج.ر.عد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج، یحدد القوا2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -1

  .، معدل ومتمم2004صادر سنة 

وضعیة الهیمنة على السوق، مرجع سابق، ص  استغلالبن عبد القادر زهرة، حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في  -2

46.  

قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  عبد الكریم حضیر، الممارسات المقیدة للمنافسة وآلیة الرقابة علیها في ظل -3

  .28، ص 2017- 2016لخضر، الوادي، حومه الماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشهید 
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طبیعتها  الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها أیة علاقة بموضوع هذه العقود سواء بحكم

  .1أو وفقا للأعراف التجاري

 البیع التمییزي-3

لتمییز بین عملائها اوضعیة الهیمنة  استغلالفي  ةالمقصود به قیام المؤسسة المتعسف

، بمعنى بیع  نفس المنتج من خلال منح أفضلیة لمؤسسة دون ة بیع السلعقیامها بعملیعند 

للأمر المفروض  الرضوخخر سوى آهذه الأخیرة لا تجد أمامها حلاً أخرى، بشكل یجعل 

حتى لا تعرض نشاطها للحظر، ذلك ما یجعل البیع التمییزي یقوم على أساس تعاقدي، 

ربط بینهما علاقات تعاقدیة مسبقة، أي وجوب بمعنى أنّه یجب أن یتم البیع بین مؤسسات ت

  .2هذه المعاملة  التمیزیة بالعلاقة التعاقدیة ارتباط

 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-4

لة في غمست ،دنیا حصر عملیة البیع بكمیةقیام المؤسسة المتعسفة بتحدید و  یقصد به

الممارسة غالبا ما سبب و  ،وعدم وجود حل بدیل أمامها، سة المتعاقدة معهاذلك ضعف المؤس

محددة المتبوعة إلى طرح كمیات قلیلة و  یعود إلى ندرة المنتوج في السوق، فتلجأ المؤسسة

  .3تحقیق ربح من وراء ذلكجاتها في السوق لزیادة السعر، و من منت

 الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى -5

حیث عهم بعقود بیع، توزیع المرتبطة مشبكات التشر هذه الممارسة بین الممونین و تن

 تفرض المؤسسات المتبوعة على المؤسسات المتعاقدة معها سعر أدنى، بحیث لا یمكن لهذه

                                                           

المتعلق  03- 03شیحاوة دلیلة، طماش سمیرة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل الأمر  -1

یل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، بالمنافسة، المعدل و المتمم، مذكرة لن

  .24ص  ،2017-2018

قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بن  -2

  ,123ص  ،2017، 1یوسف بن خدة، الجزائر

 .121لیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص قابة صوریة، الآ -3



 حظورة حظر نسبيالممارسات الم                                                                          الفصل الأول

 

- 26 - 
 

لاشك أن هذه العملیة تعود بالضرر على الموزعین ، و البیع بأقل من السعر المحدد ةالأخیر 

  .1المستهلك لإرضاءالذین لیس بمقدورهم رفع السعر لتحقیق الأرباح، أو خفضه 

هذا  ستجابةا، وعدم قد معهشروطا على المتعان یفرض الممون أو الموزع هو أو 

الأخیر یؤدي إلى التهدید بقطع العلاقات التجاریة، ولا ینفذ التهدید إلا في حالة تمسك 

لى الضحیة اللجوء إلى القضاء واتهام في مرحلة التهدید یصعب ع ا، وبموقفه ؤسسةالم

كتابیا، وبالتالي یصعب على  اقید تهدیدهتلن لأخیرة هذه اأن وخاصة و  ؤسسة المتعسفةالم

  .2إثبات ما یدعیه دعيالم

  

 

                                                           

 .139مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص  -1

 .68جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  -2



  الفصل الثاني

  على حظر الممارسات المقیدة للمنافسةالاستثناءات الواردة 

إذا كانت القاعدة هي حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، لما ترتبه من أضرار على   

المؤسسات و المستهلك و السوق بصفة خاصة، إلا أنه استثناء یمكن لممارستي الاتفاق 

   ،لهیمنة الاقتصادیة الاستفادة من إعفاء من العقوبةالمقید للمنافسة و التعسف في وضعیة ا

و هذا ما تم النص علیه بموجب  ،استثناء و في حالات یصعب تحققها لا یتم ذلك إلا و

  :نهأالمعدل و المتمم، إذ تنص على  المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم من الأ 09المادة 

ت والممارسات الناتجة عن الاتفاقا ،أعلاه 07و 06تخضع لأحكام المادتین لا « 

  . تنظیمي أتخذ تطبیقا له نص تطبیق نص تشریعي أو

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

أو من شأنها السماح للمؤسسات   ،اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل

لا تستفید من هذا الحكم سوى  .في السوق الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة

  .»الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة 

الاقتصادیة  المقیدة للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة و علیه تستفید الاتفاقات  

توقع على مرتكبیها عقوبات إذا تعلق الأمر  لا من الترخیص من قبل مجلس المنافسة، و

و في حالة مساهمة  )الأولالمبحث (الممارسة یبررو تنظیمي أوجود نص تشریعي ب

  ).المبحث الثاني(الاقتصادي التقدم  الممارسة في تحقیق
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  الأوّلالمبحث 

  و تنظیميأالترخیص بالممارسات الناتجة عن نص تشریعي 

 ،المتابعة من المقید للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة الاتفاقیعفى 

و علیه یجب إثبات  ،یبرر الممارسة و تنظیميأناتجین عن تطبیق نص تشریعي  اذا كانإ

وجود النص القانوني و إثبات علاقة السببیة بین النص القانوني و الممارسة للاستفادة من 

الاستثناء و التصریح بعدم التدخل هذا ، و لا یجب الخلط بین )لوّ المطلب الأ (الاستثناء 

یتعلق  03-03من الأمر رقم  09لذي لا یعد من أحد الاستثناءات الواردة بموجب المادة ا

  .)المطلب الثاني( بالمنافسة، المعدل و المتمم

  لوّ المطلب الأ 

  مضمون الاستثناء

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم  03-03مر رقم من الأ 09من خلال نص المادة 

 والتعسف في وضعیة الهیمنة أي الاتفاق المحظورللمنافسة، الممارسات المقیدة  یمكن تبریر

ن هذا إذا كا، تحول من ممارسة غیر مشروعة إلى ممارسة مشروعة، وبالتالي یالاقتصادیة

تتحقق ن أو  )لوّ الأ  الفرع(و نص تنظیميأتطبیق نص تشریعي ل مباشرة التصرف نتیجة

عن المؤسسة و التي یفترض توقیع  و الممارسة الصادرةعلاقة مباشرة بین النص القانوني 

  ).الفرع الثاني(عقوبة على مرتكبیها 

  لوّ الفرع الأ 

  النص القانوني وطبیعته القانونیة دوجو 

المتعلق  03-03مر رقم من الأ 09/01موجب نص المادة بع الجزائري یخول المشرّ 

والتعسف في  تالاتفاقا(علاه، لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة أبالمنافسة المذكور 

عفائهم من إمكانیة تبریر ممارستهم المحظورة وبالتالي إ ،)الاقتصادیةوضعیة الهیمنة 
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ساس وجود نص أعلى  المحددة قانونا، والقضائیة أمام مجلس المنافسة داریةالمتابعة الإ

ن یكون النص أیسمح بذلك، لكن شریطة  و نص تنظیميأقانوني یتمثل في نص تشریعي 

  .1تخذ تطبیقا لنص تشریعيإ التنظیمي قد

 بالاتفاقاتمر یندرج هذا الترخیص القانوني للممارسات المقیدة للمنافسة سواء تعلق الأ

ع في تنظیم بعض طار التدخل المباشر للمشرّ إ في الاقتصادیةوضعیة الهیمنة  فيوالتعسف 

تم النص لم ی الاستثناءن هذا أ، علما 2قتصادیة لظروف تستند علیها الضرورةالنشاطات الإ

-95مر رقم الأالملغى، و لا بموجب  1989علیه سابقا، لا بموجب قانون الأسعار لسنة 

 03-03مر رقم الأتم استحداث هذا الإجراء بموجب نما إ و الملغى،  المتعلق بالمنافسة 06

  .یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم

 یبرر الممارسة انونيبنص قلوجود الممارسات المقیدة للمنافسة بترخیص یتم ال  

  :سباب التالیةلأل

 .قتصاديهم عوامل التطور الإأستقرار التشریعي الذي یعد ضمان الإ -

 .3متهم وعزیمة المستثمرین الوطنیینیجانب وتثبیت عز جلب المستثمرین الأ -

سوى الممارسات  الاستثناءعلاه لا یستفید من هذا أ 09المادة نص لى إبالرجوع و   

تطبیقا له، ومن ثمة لا یمكن  اتخذتظیمیة التي نق النصوص التشریعیة والتالناتجة عن تطبی

، أو أي داریة مستقلة كالمراسیم الرئاسیةإتبریر الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب قرارات 

  .4الاستثناءاتمجال  اتساع إلىن ذلك یؤدي لأ نوع آخر من القرارات الإداریة

                                                           

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق،  -1

  .211ص 

  .107-87، مرجع سابق، ص ص "بدأ حریة المنافسةالمحظورة المقیدة لم الاتفاقات"بوسعید ماجدة،  -2

المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد  الاتفاقاتعتورة بشیر،  -3

  .28، ص 2018/2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

رة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة حداد حنیفة، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة، مذك -4

  .30، ص 2016مولود معمري، تیزي وزو، 
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، المنشور ممارسةتخذ تطبیقا لالذي أتنظیمي الو أتشریعي النص یدخل أیضا ضمن ال  

دون المساس بالمراكز القانونیة وكذا المراسیم  ،من تفسیر النص قانونيضالتفسیري الذي یت

  .1والقرارات المتخذة تطبیقا لنص تشریعي

طراف الممارسة نه لا یمكن لأأكد مجلس المنافسة الفرنسي في هذا السیاق ألقد و 

وبین وزیر الشباب  من جهة تحاد وجمعیة ریاضیةإوكول موقع بین نقابة تالاستناد على بر 

خذ نه لا یمكن الأأعلى الطابع التنظیمي، كما  احتوائهنظرا لعدم  من جهة أخرى، والریاضة

خوذ لتطبیق القانون، فمثلا لا یستند أو التنظیمي المأالنص التشریعي بلا إعتبار بعین الإ

ذ لتطبیق مرسوم یتعلق بتطبیق قانون من قبل المؤسسات المعنیة خو أعلى القرار الوزاري الم

  .2مباشرة بتطبیق قانون ارتباطهنظرا لعدم 

أو  المقید للمنافسة الاتفاقلتبریر  اسببً  لاعتبارهضافة لذلك یشترك في النص إ  

لى تقیید المنافسة في السوق إ أو یؤدي ن یهدفأ التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة،

الا من حریة ن یترك مجأقتصادي بكامله بل ینبغي إستبعاد قطاع إلى إن یؤدي أن دو 

  .3المعنيقتصادي الالقطاع التنافس في 

  الفرع الثاني

  ستثناءاتوالاالعلاقة بین النص القانوني 

تفاق من قانون المنافسة المتعلقة بحظر الإ 7و  6حكام المادتین لا تخضع لأ  

و أناتجة عن تطبق نص تشریعي إذا كانت ، الاقتصادیةة والتعسف في وضعیة الهیمن

                                                           

مجلة الدراسات القانونیة ، "المتعلق بالمنافسة 03- 03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر رقم "دمانة محمد،  1-

  .64-56، ص ص 2015، 02، العدد والسیاسیة

دراسة مقارنة بین التشریع (نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسةلاكلي : نقلا عن -2

، 2011/2012، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، )الجزائري والفرنسي والأوروبي

  .113ص 

  .59سابق، ص المرجع الدمانة محمد،  -3
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فهذه الممارسات المحظورة تتحول إلى ممارسات مشروعة، و تستمد تطبیقا له،  أتخذتنظیمي 

  .1و تنظیمي لذلك لابد من توافر علاقة السببیة بینهماأمن النص التشریعي تها شرعی

 كون العلاقة مباشرة، لأنیجب تفسیر علاقة السببیة تفسیرا ضیقا و یجب أن ت  

المحظورة ف كل الأحوال و هذا ما یؤدي  الممارسات باستیعابالتفسیر الواسع للنص یسمح 

المتعلق بالمنافسة،  03-03مر رقم من الأ 07و  06نقاص من فعالیة المادتین إلى الإ

 قیدةیة ممارسة مأعفاء إن یسمح بأنه أع من شیالتوسأن لى ذلك إضف أالمعدل و المتمم، 

و أخر بترخیص عام من نص تشریعي آو بأن یكون لها علاقة بشكل أیمكن  للمنافسة

فراغ الخطر المبدئي الوارد في المادتین إلى إوهو ما یؤدي في نهایة المطاف  ،تنظیمي

  .2علاهأ

 لممارسةلة المنافسة الناجمة عن ان تتوفر علاقة سببیة مباشرة بین عرقألهذا یجب   

القانوني الذي یعفى المؤسسة من المسؤولیة و المسائلة، و في  سة، وبین النصالمقیدة للمناف

  .3غیاب علاقة سببیة مباشرة فان تبریر الممارسة یكون مرفوضاحالة 

الأمثلة عن تطبیق هذا أحد أهم من  «société Millions et Marais» ةقضیتعتبر 

رغم أنه  الترخیص بالاتفاقبموجبه تم الذي  و من طرف السلطات القضائیة الفرنسیة، الاستثناء

   .تطبیق نص تشریعيمحظور و مقید للمنافسة، لأنه كان نتیجة ل

حیث تتعلق القضیة في أن بلدیة فرنسیة وقعت عقد امتیاز مع أحد المؤسسات لتسییر 

مرفق عام یتعلق بتنظیم الجنائز، غیر أن مؤسسة أخرى قامت بممارسة نفس النشاط دون 

مما أدى إلى رفع دعوى قضائیة على المؤسسة الثانیة التي ادعت وجود اتفاق  إذن البلدیة،

نظر القاضي الإداري في النزاع و رأى أنه . محظور بین البلدیة و المؤسسة صاحبة الامتیاز

                                                           

، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(مارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الم -1

  .144ص 

  .126بن زیدان زوینة، عقود التوزیع في إطار قانون المنافسة، مرجع سابق، ص  -2

 مجلة الدراسات القانونیة ،"الاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري"قروج ریم إكرام، -3

  .900- 978، ص ص 2020، 02، العدد 06، المجلد المقارنة



  الاستثناءات الواردة على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة                       الفصل الثاني                        

 

- 32 -  

من حق البلدیة تفویض تسییر مرفق خدمة الجنائز للخواص بموجب عقد امتیاز، تطبیقا 

من قانون البلدیة، و أنه فعلا یوجد اتفاق یحد من   L.362-1المادةلنص تشریعي و هو 

المنافسة و یقیدها أبرم بین البلدیة و المؤسسة المستفیدة من عقد الامتیاز، إلا أن هناك نص 

تشریعي الذي هو قانون البلدیة، و هو یبرر هذه الممارسة التي تتحول من ممارسة غیر 

   .1مشروعة إلى ممارسة مشروعة

  يالمطلب الثان

  التصریح بعدم التدخل عن تمییز الترخیص

المتعلق  03-03مر رقم من الأ 09المادة إضافة إلى الاستثناءات الواردة بموجب   

على مر الأنفس  من 08ع الجزائري بموجب المادة المشرّ بالمنافسة المعدل و المتمم، نص 

الإجراء و وجود نص إجراء یسمى بالتصریح بعدم التدخل، و غالبا ما یتم الخلط بین هذا 

وجه التشابه أ لمنافسة، لذلك سنحاول إبراز أهمتشریعي أو تنظیمي یبرر الممارسة المقیدة ل

الفرع ( ثم أوجه الاختلاف القائمة بینهما، )لوّ الأ  الفرع(بین الترخیص والتصریح بعدم التدخل

  ).الثاني

  لوّ الفرع الأ 

  وجه التشابهأ

   :أنه یتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03- 03من الأمر رقم  08تنص المادة 

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى «  

المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في 

  .أعلاه، لا تستدعي تدخله 7و 6المادتین 

  .» طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسومتحدد كیفیات تقدیم 

                                                           

  .43مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص  -  1
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كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل  175-05المرسوم التنفیذي رقم حدد كما 

  .1بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق

دوات أداة من أكل من التصریح بعدم التدخل و الترخیص بالممارسات المقیدة للمنافسة یعتبر 

  :نهأحیث یمكن تعریف الترخیص على  2لأجل ضبط السوق دارةلمراقبة التي تستعملها الإا

وسیلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقایة مما قد ینشا "

عنه من ضرر وذلك بتمكین الهیئات الاداریة بفرض ما تراه ملائما من الاحتیاطات التي 

بممارسة النشاط اذا كان یكفي للوقایة منه  الإذنفض و ر أمنع هذا الضرر  من شانها

  .3"للشروط التي قررها المشرع سلفا فكان غیر مستو  أوالاحتیاطات المذكورة اتخاذ 

من  02ما التصریح بعدم التدخل فیمكن تعریفه حسب ما نصت علیه المادة أ 

لتدخل بشأن حدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم ا 175-05لمرسوم التنفیذي رقم ا

  :نهأعلى الاتفاق المقید للمنافسة و التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، یلاحظ  "

بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في  المجلس

  .4..."03-03 من الأمر 07و  06المادتین 

 مرفقاالشروط الواجب توافرها في المؤسسة التي یجب أن تقدم طلبا تم تحدید و قد 

بملاحق تتضمن المزایا التي تستفید منها المؤسسات المعنیة بالطلب، تحدید مدة الطلب، 

بیان الأسباب التي یمكن أن یمس فیها موضوع الطلب بقواعد المنافسة، بیان أن تصرف 

                                                           

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005مایو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 .2005مایو  18، صادر بتاریخ 35عدد  ج.ج.ر.ص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، جبخصو 

  .64قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص  -2

في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة  الإداریةعزوي عبد الرحمان، الرخص  -3

  .155، ص 2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص  2005ماي  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  -4

  .سالف الذكر الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق،
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 یهدف إلى عرقلة حریة المنافسة في السوق  أو الحد منها المؤسسة أو المؤسسات المعنیة لا

  .أو تعطیلها، وأخیرا بیان مزایا الطلب التي یمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستهلكین

یعد الترخیص والتصریح بعدم التدخل وسیلتین قانونیتین یضبط بهما مجلس المنافسة 

قتصادیة وتحسین جل زیادة الفعالیة الإأمن  وذلكالسوق ویضمن حمایة المنافسة الحرة فیه، 

ظروف معیشة المستهلكین، حیث تركت لمجلس المنافسة سلطة تقدیریة واسعة تجعل منه 

وتحدید  الإعفاءالسوق من خلال البت في طلبات  حمایةسلطة ضبط، وهو ما یستدعي منه 

ت المرتبطة بتحسین بالتالي تحدید الثواب والمفاهیم والتدقیق في محتوى معاییر قبولها 

  .1ثیر بشكل قطعي في نشاط المؤسساتأالتشغیل والت

و من أوجه التشابه بین الترخیص و التصریح بعدم التدخل أنهما یمنحان فقط عند 

قتصادیة، و لا ارتكاب ممارسة الاتفاق المقید للمنافسة أو التعسف في وضعیة الهیمنة الا

خرى المقیدة للمنافسة، أي سواء تعلق الأمر الممارسات الأ الإجراءینتستفید من هذین 

، أو التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة )10المادة (بالعقود و الأعمال الاستئثاریة 

فتعتبر هذه الأخیرة ، )12المادة (، أو البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي )11المادة (

اء أو ترخیص، و لیست ممارسات محظورة حظرا مطلقا و لا یمكن أن تستفید من أي إعف

  . معنیة بطلب التصریح بعدم التدخل

باعتباره سلطة ضبط السوق و حمایة مجلس المنافسة من أوجه التشابه كذلك أن   

من الترخیص والتصریح بعدم التدخل، و في كلا المكلفة بالنظر في كل  هو الهیئةالمنافسة 

لسلطة التقدیریة للمجلس، و حسب الحالتین یخضع التصریح بعدم التدخل و الترخیص إلى ا

التصریحات التي قدمها مجلس المنافسة الجزائري، لم یسبق له و أن نظر لحد الآن في 

الترخیص بممارسة مقیدة للمنافسة، غیر أنه فصل في العدید من طلبات التصریح بعدم 

  .التدخل

                                                           

القانون الفرنسي، مرجع سابق،  قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء -1

  .235ص 
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  الفرع الثاني

  وجه الاختلافأ

و التصریح بعدم  9علیه بموجب المادة  المنصوص الإعفاءرغم أوجه التشابه بین   

سواء  ،نهما مختلفان تماما عن بعضهما، غیر أ08التدخل المنصوص علیه بموجب المادة 

  .تباعهاإجراءات الواجب و الإألیه إجوء اللّ  تستدعيمن حیث الحالات التي 

یخص الذي  و 09بالاستثناء المنصوص علیه بموجب المادة أنه عندما یتعلق الأمر حیث  

لا إ، 03-03مر رقم من الأ 07و  06في صمیم المادتین  صلاأالممارسات التي تدخل 

ثبت ارتكاب المؤسسة  9، ففي حالة المادة عند توفر شروط معینة استبعدت من الحظرنها أ

للممارسة المقیدة للمنافسة، كما ثبت تحقق الضرر التنافسي، و مع ذلك لا یوقع العقاب، 

، أما في حالة طلب التصریح بعدم التدخل فلم "الترخیص"إعفاء أو نتیجة الحصول على 

تدخل مجلس المنافسة نظرا لعدم  الأمر ستدعيی یثبت ارتكاب الممارسة المقیدة للمنافسة، فلا

و بذلك بعد طلب  03-03مر رقم من الأ 07و  06حكام المادتین لأ الممارسة خضوع

  .1"التصریح بعدم التدخل"المعني یسلم المجلس 

قیام الممارسة توفر شروط أنه رغم  "الترخیص"من خلال مجلس المنافسة فیلاحظ   

فیوافق المجلس  ،تي تنجم عنهاثار السلبیة التتعدى الآ-الممارسات-ن مزایاألا إالمحظورة، 

یرى  ن مجلس المنافسةإف ،عند تسلیمه لتصریح بعدم التدخل، أما عفاءها من العقوبةعلى إ

عادة لأن لم تصل إلى درجة الردع، شروط  فیها علیه لا تتوفر تعرض تيالممارسة الن أ

  .2ي جدوىأمر معاقبتها دون أوبالتالي یبدوا  ،محسوس في السوقالثر الأ

في حالة الترخیص المؤسسة ترتكب الممارسة المحظورة وتعترف بذلك، لكنها تبین   

و أن هناك نص تشریعي أو أ ضراركثر من الإأنها تحقق منافع أوتثبت لمجلس المنافسة 

جراء إ ، الذي هوالممارسة عكس التصریح بعدم التدخل بارتكاب استثناءاتنظیمي یسمح لها 

                                                           

  .65قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص  -1

  .246جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -2
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 ، تتخذه المؤسسة للتأكد فقط من مشروعیة ممارستها و لتفادي العقاب، أي أنوقائي فقط

نه لن أن یؤكد لها مجلس المنافسة ذلك من خلال تصریحه أالمؤسسة حسنة النیة وترید 

  .1مارسةیتدخل عند القیام بالم

  المبحث الثاني

  قتصاديإالترخیص بالممارسات التي تحقق تطور 

نها أوضع حد للتجاوزات التي من شالمقیدة للمنافسة هو حظر الممارسات الهدف من   

نه یمكن في إلیاته، فآثیر على التوازن العام للسوق، وبالتالي السهر على حسن سیر أالت

لى إة التصریح بشرعیة بعض هذه الممارسات في الحالة التي لا تسعى فیه ظروف خاص

أو تقني أو تساهم في  و لكنها تهدف إلى تحقیق تطور اقتصاديالمساس بحریة المنافسة، 

تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

  .نها بعض الأضرار من جراء الممارسةالتنافسیة في السوق، حتى و إن ترتبت ع

 )لوّ المطلب الأ (ثناء یجب التحدید الدقیق لمضمونه و أمام خطورة هذا الاست  

  ). المطلب الثاني(وإجراءات منحه 

  لوّ المطلب الأ 

  مضمون الاستثناء

من العقاب  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03مر رقم من الأ 09تعفي المادة   

ذا إ، المرتكبة للاتفاق المقید للمنافسة أو التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةالمؤسسات 

على نحو  اقتصاديتقدم في نفس الوقت تحق إلى جانب تقیید المنافسة،  نهاأالمؤسسة  ثبتأ

، لذا تطلب من مجلس المنافسة )الفرع الأول(عن الممارسة یفوق الضرر الذي یترتب 

فاء من العقوبة المقررة قانونا لتوافر الشروط الضروریة لذلك الترخیص بممارستها و الإع

  ).الفرع الثاني(

                                                           

  .48، ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق -  1
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  لوّ الفرع الأ 

  قتصاديالتطور الإ مفهوم

خرى لذا یجب قبل أقتصادي مفهوم واسع جدا وقد یختلط مع مفاهیم ن للتطور الإإ  

لضبط هذا ستناد علیها هم المعاییر التي یمكن الإأبراز إثم  )لاوّ أ(كل شيء ضبط مفهومه

 ).ثانیا(المفهوم

  قتصاديضبط مصطلح التطور الإ: لاوّ أ

یمكن المتعلق بالمنافسة،  03-03مر رقم من الأ 07و  06مادتین نص البالرجوع ل  

نتاج الإبالتطویر في مجالات یتعلق الأمر  ، والاقتصاديبعض مظاهر التطور استخلاص 

مظاهر للتطور  لات یعتبر منیسمح بترقیة هذه المجا، فكل والاستثماروالتسویق 

التقنیات الحدیثة في  واستعمالیكون بتطور التكنولوجیات فلتقني التطور ا، أما الاقتصادي

كَیفًا وهذا نتاج كَمًا و لى تحسین مستوى الإخیرة تؤدي إوهذه الأ ،عمل وسیر المؤسسات

  .1الاقتصادلى تحسین وتطویر إ حتما یؤديما خیر الأ

لتحدید مضمون التطور  مجموعة من العناصرالجزائري اعتمد المشرع وقد   

و تحسین أ والابتكارنتاجیة، التقدم التقني تحسین الإ الاقتصادي و التقني عند النص على

  .2مناصب عمل جدیدة قو خلأظروف السوق المرجعیة 

 نتاجیةبالنسبة لتحسین الإ  - أ

 في، ة المقیدة للمنافسةالممارس منافععاملا مهما في تقدیر تحسین الإنتاجیة یعتبر   

نتاجیة یجب تحلیل الفرق بین الكمیة المنتجة والعمل ولتحقیق الإ الاقتصادي،التقدم  ظل

النفقات من تخفیض عند ال ا یمكن تحقیقهاكمجل ذلك، أالمبذول والنفقات التي صرفت من 

                                                           

دراسة تحلیلیة في ظل أحكام قانون - إعفاء الاتفاقات التي تساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي من الحظر"بعوش دلیلة، -1

  .44-32،  ص ص 2020، 02، العدد 5، المجلد والاجتماعیة مجلة العلوم القانونیة، "- المنافسة

قانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في ال -2

  .219ص 
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و أسعار لى تخفیض الأإنتاجیة والتي تؤدي لى زیادة تحسین الإإو بواسطة التوصل أالعامة 

  .1بواسطة تخفیض نفقات النقل

 والابتكاربالنسبة للتقدم التقني  -  ب

الذي  شروط الحصریةالممارسات المحظورة مثل في بعض  الابتكاراتن تبرر أیمكن   

، تتضح أهمیتها بالنسبة للسوق و المستهلكندما تتضمنه بعض عقود التوزیع، خاصة ع

 لیةوّ متنازل عن تقنیات الصناعة الأالة من طرف قلیمیة الممنوحولهذا تم قبول الحصریة الإ

ثم بالتسویق،  من المزایا المرتبطة دنىأ جب أن یضمن لهم حدیحیث للمتنازلین لهم،  مثلا

فضل للتقنیة أستعمال إمن خلال  مین تطویر التقدم التقنيأفي ت یساهم شروط الحصریةأن 

  .2الاستفادةا من لا تسعى المؤسسات لحرمان غیرهأشریطة  المتنازل عنها

ستراتیجیة، التي تسمح الاقتصادي التحالفات الإطار تحقیق التطور إفي  أیضا تدخل  

طار إلى إو التوصل أقة، امتلاك تكنولوجیا متفو و أ ،خرینمن تكنولوجیا الآ من الاستفادة

وتوفیر العمالة الماهرة  سواقفضل الأأوالبحوث لكسب  الابتكاریةفكار وسع من الأأ

  .3خصصةالمت

 تحسین ظروف السوق المرجعیة  - ج

المقیدة  یتم ملاحظة تحسین ظروف السوق المرجعیة عندما تضمن الممارسات  

شكل الجهد المبذول ، وفي هذا المجال یفضل للمنتجات للمستعملینالتوزیع الأ للمنافسة

فمن  ساسیة للتطور لمصلحة السوق،العناصر الأو  المنتجاتلحمایة المستعمل وتحسن تجارة 

                                                           

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في مجال الاتصالات، مرجع سابق، -مقدم توفیق، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة -1

  .116ص 

رنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق القانون الجزائري على ضوء القانون الف -2

219.  

، مرجع سابق، ص ص "فسة في القانون الجزائرياالاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمن"أقروج ریم إكرام ،  -3

876 -900.  
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المرجعیة السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز  السوق ن تحسین ظروفأش

  .1وضعیتها التنافسیة في السوق

 خلق وظائف جدیدة - د

وظائف وفرص خلق  ایتولد عنه الممارسات المحظورة التيلا حظر ولا عقاب على   

 حاسما في الحدیثة عاملا الاقتصادیاتشكل خلق وظائف جدیدة في حیث یعمل جدیدة، 

 لدى ستفادة من خبرات ومهارات قد تتوفرنه یتیح الإوذلك لأ الاقتصادي،تحقیق النمو 

  .2طلیناعالعمال ال

  قتصاديمعاییر تحقیق التطور الإ: ثانیا

 الاستثناءوبالتالي یطبق علیها ، یادقتصااذا كانت الممارسة تحدث تطورا إكد مما أللت  

عاییر التي تتمثل مستناد على بعض الیجب الإ الاقتصادي، نالمرتبط بتحقیق تطورات المیدا

  : فیما یلي

  معاییر الحصیلة الاقتصادیة -1

المترتبة عن  یجابیة المفیدةثار الإن نقارن بین الآألمعرفة الحصیلة الاقتصادیة یجب   

ثار ذا كانت الآإف ،ثار المضرة والسلبیة للممارساتوبین الآ الممارسة المقیدة للمنافسة

ذا كانت إما أ ،طرافها من العقوبةإعفاء أالسلبیة سیتم تبریر الممارسة و  الآثار جابیة تفوقیالإ

السوق و على المترتبة ثار المفیدة الآللممارسة تفوق ثار السلبیة ن الآأالنتیجة عكسیة بمعنى 

ویتم  ،للعقوبة والمتابعةعلى الاقتصاد، لا یمنح الترخیص و تتعرض المؤسسة المعنیة 

 6، و بالتالي تخضع لنص المادة 3بالمنافسة ةومضر  ةغیر قانونی انهأییف الممارسة على تك

  .یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم 03-03مر رقم الأمن  7أو 

  

                                                           

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،مرجع سابق،  -1

  .220ص 

  .220، ص رجع نفسهالم -2

  .111جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -3
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 معیار قاعدة السبب-2

 الاقتصادي تحققالمرتبط بتحقیق تطور في المیدان  الاستثناءیقتضي تطبیق   

  :أهمهاأو الآثار، مجموعة من النتائج 

ثمن  انخفاضو أ الاستثماراتقتصادي والتقني عن طریق نمو حجم ن یكون التطور الإأ -

دخال تقنیات جدیدة تساهم إو أنوعیة المنتجات و تحسین أنتاج وزیادة الصادرات إتكلفة 

 .و في حمایة البیئةأفي التقدم 

توسطة من الصغیرة و المالسماح للمؤسسات  و المعیشة، المساهمة في تحسین مستوى -

 .1محاربة ازمة البطالة التي تعرفها البلاددخول السوق، و المساهمة في 

  الفرع الثاني

  قتصاديساس التطور الإشروط منح الترخیص على أ

المقیدة للمنافسة توفر مجموعة من الشروط لكي تستفید من  تقتضي الممارسات  

، ومن بین هذه الشروط نجد من قانون المنافسة 9الترخیص المنصوص علیه بموجب المادة 

ة المقیدة بالمستفیدین من الممارستتعلق شرط  )لاوّ أ(یدة التي تخلفها الممارسةفثار المالآتحقق 

الكلي على القضاء  و عدم )ثالثا(د المنافسةیالطابع الضروري لتقی ،)ثانیا(للمنافسة 

  .)رابعا(المنافسة

  مقیدة للمنافسةة الیدة التي تخلفها الممارسفثار المالآ :لاوّ أ

 الاقتصادي،یقصد بها مجموعة الشروط التي تثبت مساهمة الممارسة في التقدم   

طراف الممارسات في الحصول أحقیة أن تتوفر حتى یتقین مجلس المنافسة من أوالتي یجب 

عاقب تعفاء القانوني المنصوص علیهما في قانون المنافسة وعلیه لا على التبریر والإ

                                                           

  .70قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص  -1
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كد من مدى أالتثار مفیدة، وحتى یتم آذا نجم عنها إظورة بالضرورة خاصة الممارسات المح

  .1ثار اقتصادیة مفیدةآلتحقیق  ؤسساتسعي الم

لتقییم الآثار المترتبة عن  سلوب تحلیليأتباع إالمنافسة على  مجلس اعتمد 

 قتصادو مضرة بالإأذا كانت الممارسات مفیدة إسلوب یسمح بتحدید ما أوهو  الممارسة،

ثار المضرة من جهة ثار المفیدة من جهة وقائمة الآعداد قائمتین، قائمة الآإقوم بحیث ی

یتم تبریر هذه لسلبیة االآثار یجابیة تفوق ثار الإذا كانت الآإالمقارنة بینهما، فأخرى، و تتم 

 بیة الآثار السل نأذا كانت النتیجة عكسیة بمعنى إما أ ،طرافها من العقوبةأعفاء إ الممارسات و 

ویتم  ،والمتابعةالاقتصاد، تتعرض المؤسسة للمسائلة على الایجابیة المترتبة  ثارتفوق الآ

خضع لتطبیق نص تنها غیر قانونیة ومضرة بالمنافسة في السوق وسأتكیف الممارسات على 

  .2المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم من الأ 07أو  06المادة 

یجابیة للممارسات المدة الزمنیة التي ثار الإعتبار عند تقدیر الآیؤخذ بعین الإ    

ذا كانت المدة معقولة وطویلة نسبیا، یمكن الترخیص إ، فالاقتصاديیتحقق خلالها التطور 

قصیرة، فلیس هناك دعم  الاقتصاديذا كانت المدة التي یتحقق خلالها التطور إما ا، أبه

  .3ن تستفید من الترخیصأهذا النوع من الممارسات للا یمكن ، وطني فعلي اقتصادي

  المقیدة للمنافسة شروط المتعلقة بالمستفیدین من الممارساتال: ثانیا

ن لا تقتصر على أالسوق ككل، و على هذه الممارسات لثار الایجابیة ن تعم الآأیجب 

لى مستعملي المنتجات إن تصل فوائدها حتى ؤسسات المرتكبة لها فقط، بل یجب أالم

صدره مجلس المنافسة الفرنسي أومثال ذلك القرار الذي  ،مستهلكینوالخدمات المعروضة لل

متعة ومنتج الأ F.N.Lتفاق بین الرابطة الوطنیة لكرة القدم إفي قضیة خاصة بمطالبة تبریر 

خیر هو الممون الرسمي للرابطة الریاضة ن هذا الأأعتبار إوعلى  ADIDASالریاضیة 

                                                           

  .111جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -1

  .تعلق بالمنافسة، سالف الذكری 03-03الأمر رقم  -2

  .46مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص  -3
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ن ألا إالتجهیزات الریاضة للرابطة الوطنیة  نها ساهمت في تحسینأو  F.N.Lلكرة القدم 

  .1تفاقن المستهلكین لم یستفیدوا بتاتا هذا الإلأ تبریراتمجلس المنافسة رفضت هذه ال

ن واحد مع أیجابیة في ثار الإن یستفید المستعملین بصفة منصفة من الآأفیجب   

سعار، تحسین الأ انخفاضالمستعملین في  علق استفادةن یتأیمكن و المؤسسات المعنیة، 

  .2أخرى و التقنیةأقتصادیة یجابیات اإ وأبعد البیع، ما الخدمة 

  الطابع الضروري لتقیید المنافسة: ثالثا

عفاء نتیجة لیه الحصول على الإإقتصادي المستند أن یكون التقدم الإیجب   

تحقیق خلال بالمنافسة لطراف الممارسة لا یمكنهم تجنب الإأن أي أ، نیةللممارسات المع

ن إ و منافعها حتى طراف هذه الممارسة أثبت أذا إف 3للاقتصادسمى وهي تحقیق منفعة أغایة 

إیجابیة تساهم في التطور لى نتیجة إنها تؤدي ألا إكانت تعرقل السیر الحسن للمنافسة، 

و تحسین الوضعیة التنافسیة أو تساهم في توفیر مناصب الشغل أ قتصادي والتقنيالإ

نشاط المؤسسات التي صدرت عنها الممارسة  مجالیرة والمتوسطة، في لمؤسسات الصغل

سببیة العلاقة ، و إثبات ثبات ذلكإعبء المقیدة للمنافسة، ویقع على المؤسسات المعنیة 

  .4یجابیة التي تحققها الممارسات وتقید المنافسةبین النتائج الإ

  لى القضاء الكلي للمنافسةإلا تؤدي الممارسات إ: رابعا

لى حد إمر ن یصل الأألكن لا یجب  ،ن یبرر تقید المنافسةأقتصادي یمكن للتقدم الإ  

یجابیة فهي إقتصادیة ن كانت الحصیلة الإإ القضاء الكلي على المنافسة في السوق وحتى و 

                                                           

  .114جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص : نقلا عن  -1

ون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القان -2

  .73ص 

  .45مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص  -3

  .74سابق، ص ال عمرجالقوسم غالیة،  -4
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ن یكون تعادل بین عرقلة أیجب ، 1غیر قادرة على تبریر عامل القضاء التام على المنافسة

لحقت بالمنافسة متناسبة أن تكون العرقلة التي أمفید المترتب عنها فیجب ثر الالمنافسة والأ

في  السلطة التقدیریة المنافسةابیة الذي ترتب على تلك الممارسة، و لمجلس یجثار الإمع الآ

   .تقریر ذلك

  المطلب الثاني

  مجلس المنافسة في منح الترخیص سلطة

دت إلى إنشاء هیئات من طابع عند انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي، عم  

، كلفت بضبط النشاط الاقتصادي في مختلف "السلطات الإداریة المستقلة"خاص تدعى ب 

، الذي یتمتع بسلطات واسعة ضبطیة "مجلس المنافسة"مجالاته، و في مجال المنافسة انشأ 

 .لأداء مهامه عل أحسن وجه )الفرع الثاني(و قمعیة  )الفرع الأول(

  لوّ الفرع الأ 

  سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

تنشا سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب ":  لمنافسة أنهامن قانون  23/1تنص المادة 

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر " مجلس المنافسة"النص 

  ".المكلف بالتجارة

یمارس و  انونیة و الاستقلال المالي،فمجلس المنافسة سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة الق

، لمؤسساتالسلطة العامة و المتمثلة في احترام الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة على ا

لكن مجلس المنافسة لا یملك سلطة تحدید ، فهو سلطة مكلفة بحمایة النظام العام الاقتصادي

یسهر على احترام هذه القواعد قواعد النشاط التجاري على المتعاملین الاقتصادیین، بل 

                                                           

  . 116جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  1-
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الموجودة لأجل تحقیق الشفافیة، أي مراقبة درجة مطابقة ممارسات المتعاملین الاقتصادیین 

  .1لقانون المنافسة

تعزیز وتشجیع و  قواعد لعبة المنافسة احتراملى ضمان إن سیاسة المنافسة تهدف أ  

لمادة ، لذا تنص ا2قتصادي، و هي ما یسمى بمهمة الضبط الالى السوقإ مؤسساتدخول 

  :أنهالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على  03-03مر رقم الأمن  34

 وأي بمبادرة منه أبداء الر وإ  قتراحوالاالقرار  تخاذایتمتع مجلس المنافسة بسلطة "

، بهدف تشجیع وضمان الضبط ينخر معآو كل طرف أبالتجارة طلب من الوزیر المكلف ب

نه ضمان أو تدبیر من شأتخاذ القرار في كل عمل إو أ ،یة وسیلة ملائمةأالفعال للسوق، ب

التي تنعدم  و قطاعات النشاطأالسیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة 

  .3..."و تكون غیر متطورة بما فیها الكفایةفیها المنافسة أ

 03-03مر رقم من الأ 03كما عرف المشرع الجزائري مفهوم الضبط في المادة   

  :على أنه )06(المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم في الفقرة

یة هیئة عمومیة یهدف إجراء ایا كانت طبیعته، صادر عن أكل : الضبط"

ورفع القیود التي  ،السوق، وحریة المنافسة ىلى تدعیم وضمان توازن قو إبالخصوص 

مثل قتصادي الألسماح التوزیع الإلیها وسیرها المرن، وكذا اإمكانها عرقلة الدخول إب

   .4"مرحكام هذا الأأعوانها وذلك طبقا لألمورد السوق بین مختلف 

و تدخل صلاحیة مجلس المنافسة في الترخیص بالممارسات المقیدة للمنافسة 

یتعلق بالمنافسة، فهو من  03-03من الأمر رقم  09المنصوص علیها بموجب المادة 

                                                           

  .242ل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص جلا -1

، مرجع سابق، ص 02-04والقانون  03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  -2

59.  

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، سالف الذكر 03-03الأمر رقم  -3

  .نفسه رالأم -4
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ى حمایة السوق و المنافسة، و أیضا تحقیق الفعالیة خلال هذه الوسیلة یحرص عل

  . 1الاقتصادیة و ضمان مصالح النظام العام الاقتصادي

من الأمر  19 أیضا من خلال  و تظهر سلطة الضبط التي یمارسها مجلس المنافسة

یتعلق بالمنافسة، و التي تمنح مجلس المنافسة سلطة الترخیص بالتجمیعات  03-03رقم 

ترخص بعملیات التجمیع التي تمنح مجلس المنافسة سلطة المكرر  21و المادة ، الاقتصادیة

من المبیعات أو المشتریات، الناتجة عن تطبیق  % 40الاقتصادي في حالة تجاوز نسبة 

نص تشریعي أو تنظیمي، و كذلك التجمیعات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها 

في تحسین التشغیل، أو من شانها السماح للمؤسسات  أنها تؤدي إلى تطور تقني أو تساهم

  . الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو  60و أخیرا یمكن لمجلس المنافسة وفقا لنص المادة 

في  عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق

القضیة، و تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب أحد الممارسات المقیدة 

  .للمنافسة

  الفرع الثاني

  لمجلس المنافسة الصلاحیات التنازعیة

الذي یتمتع به مجلس المنافسة، هناك الضبطي إضافة إلى الاختصاص   

 1989انون الأسعار لسنة اختصاصات ذات طابع قضائي، فالاختصاصات التي خولها ق

للقاضي الجزائي في مجال متابعة و عقاب مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، قد خولتها 

  . قوانین المنافسة لمجلس المنافسة

                                                           

زعموم حفیظة، طالم كاتیة، حمایة السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  -  1

  .2020فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، قد سلبت القاضي الجزائي هذا 2003و  1995فكل من قوانین المنافسة لسنة 

لمعللة التي ترمي إلى وضع حد الاختصاص و خولت مجلس المنافسة سلطة اتخاذ الأوامر ا

كما یمكنه تكملة لهذه ، 1للممارسات المقیدة للمنافسة، إضافة إلى حق فرض العقوبات المالیة

العقوبات أن ینشر القرار الصادر عنه و عن مجلس قضاء الجزائر و عن المحكمة العلیا 

، كما یمكنه نشر وكذا مجلس الدولة، و المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

  .2مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى 

 9و علیه إذا رفض مجلس المنافسة الترخیص بالممارسة المقیدة على أساس المادة 

من قانون المنافسة، فیوقع على المؤسسة المرتكبة للاتفاق المقید للمنافسة أو التعسف في 

  :نة الاقتصادیة العقوبات التالیةوضعیة الهیم

  صدار الأوامرإ :أوّلا

  : المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  45/1تنص المادة 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة " 

من المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها 

  .3"اختصاصاته

یصدر المجلس الأوامر لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة، و تكون هذه الأخیرة 

إما سلبیة و یقصد بها التزام المؤسسات بالكف عن الممارسات المقیدة للمنافسة، وإذا لم 

الأوامر تمتثل المؤسسة بهذا الأمر قد توقع علیها عقوبات مالیة عن كل یوم تأخیر، أما 

، فهي عكس الأوامر السلبیة إذ تلزم المؤسسة بالقیام بعمل معین، وإلا قد تفرض یجابیةالإ

علیها عقوبات مالیة بسبب عدم  الامتثال لأوامر المجلس، ومن الأمثلة عن الأوامر 

                                                           

ي والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائر  -   1

  .55مرجع سابق، ص 

  .سالف الذكریتعلق بالمنافسة، معدل و متمم،  03- 03من الأمر رقم  45المادة _   2     

  .من نفس الأمر 45المادة  -3
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الإیجابیة إلزام المؤسسة بالبیع عند ارتكاب مخالفة رفض البیع دون مبرر شرعي، أو إدماج 

  .1الخ...التوزیع في حالة استیفاء كل الشروط التي تفرضها الشبكة المؤسسة ضمن شبكة

  العقوبات المالیةا: ثانیا

تعتبر العقوبات المالیة من أهم العقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة، و تنص المادة 

  :المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  56

 14صوص علیها في المادة یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو من"  

المحقق  ،عمال من غیر المرسوممن مبلغ رقم الأ % 12 لا تفوق بغرامة، الأمرهذا من 

في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح 

على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،  ،المحقق بواسطة هذه الممارسات

كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار  وإن

  .2) " دج 6000.000(

وكذلك یمكن أن یسلط عقوبات على الأشخاص الطبیعیین وهذا حسب نص المادة 

  : المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  57

ل شخص طبیعي ساهم ك) دج2000.000(قدرها ملیوني دینار یعاقب بغرامة " 

شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما یلي هي 

  . 3"محددة في هذا الأمر

من الأمر  58و یمكن للمجلس أیضا أن یقرر غرامات تهدیدیة حسب نص المادة 

ة المنصوص یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقت" : 03-03رقم 

من هذا الأمر، في الآجال المحددة أن یحكم بغرامات  46و 45علیها في المادتین 

عن كل یوم ) دج 150.000(تهدیدیة لا تقل عن مبلغ  مائة وخمسین ألف دینار 

  .4"تأخیر

                                                           

  .381جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص  -1

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر 03-03من الأمر رقم  56المادة  -2

  .من نفس الأمر 57المادة  -3

  .نفسهمن الأمر  58المادة  -4
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المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على إجراء جدید  03-03كما نص الأمر رقم 

  :أنه 60اوضیة، إذ تنص المادة یدخل ضمن الإجراءات التف

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على "  

وتتعاون  ،ة إلیها أثناء التحقیق في القضیةنسوبالمؤسسات التي تعترف بالمخالفات الم

ذا في الإسراع بالتحقیق فیها، وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام ه

  .مرالأ

مهما تكن طبیعة المخالفات ي حالة العود، أعلاه ف الأولى لا تطبق أحكام الفقرة 

  .1"المرتكبة

                                                           

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر 03-03رقم  60المادة  -1
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  :الخاتمة

یمكن القول أن قانون المنافسة من أهم القوانین التي قام المشرع الجزائري بسنها  ختاما  

فإرساء قواعد المنافسة الحرة و النزیهة أمر في إطار السیاسة الاقتصادیة الجدیدة المنتهجة، 

، س نظام اقتصاد السوق، ونظر لأهمیة هذا المبدأ كان من الضروري حمایتهیضروري لتكر 

  .لاستمرار قیام منافسة حرة في السوق

حمایة سابقة، من خلال وضع قواعد  المنافسة الحرة عمد المشرع على حمایة مبدأ

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على  03-03تحمي السوق والمنافسة، فنص الأمر رقم 

مان حریة الأسعار و حریة المنافسة، و حظر الممارسات التي من شأنها تقیید المنافسة ض

فتكون من خلال المتابعة الإداریة و المتابعة القضائیة  ةوعرقلتها، أما الحمایة اللاحق

المقیدة للمنافسة، حیث منح القانون مجلس المنافسة سلطة قمع و معاقبة  اتللممارس

لممارسات المقیدة للمنافسة، سواء كانت العقوبة في شكل أوامر ملزمة، المؤسسات المرتكبة ل

  . غرامات مالیة أو عقوبة تكمیلیة و المتمثلة في نشر القرار

أما القضاء فیختص بالرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، و ینفرد 

الممارسات المقیدة للمنافسة و الحكم  إبطال توقیع عقوبات مدنیة، و المتمثلة في بسلطة

  .بالتعویض الناتج عن أحد الممارسات المحظورة

الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة متباینة، فإذا كان البعض منها محظور 

، و یتعلق الأمر ةحظر مطلق، أي لا یمكن بتاتا إعفاء المؤسسة المرتكبة للمخالفة من العقوب

التبعیة الاقتصادیة، العقود و الأعمال الاستئثاریة و البیع بأسعار بالتعسف في وضعیة 

  . مخفضة بشكل تعسفي

أما ممارسات أخرى، فهي محظورة حظر نسبي فقط، أي یمكن منح ترخیص لمرتكب 

الممارسة و إعفاءه من العقوبة، و یتعلق الأمر بممارسة الاتفاق المقید للمنافسة و التعسف 

قتصادیة، و لا یتم منح هذا الإعفاء إلا استثناء و بتوفر شروط صعبة في وضعیة الهیمنة الا

التحقیق، لأنه لا یمكن السماح بارتكاب ممارسة محظورة و السماح بتقیید المنافسة إلا إذا 

  .نتج عنها بالمقابل منافع تفوق الأضرار المترتبة عن الممارسة
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في عدة مناسبات من بینها  و حسب التصریحات التي قدمها مجلس المنافسة الجزائري

الملتقیات، صرح بأن أغلب القضایا المعروضة على المجلس فصل فیها بعدم الاختصاص، 

لأنه یصعب على المؤسسات إحداث أضرار بالمنافسة و بالسوق، لأن أغلب المؤسسات في 

السوق الجزائریة مؤسسات صغیرة و متوسطة، و أكثر من ذلك لم یمنح مجلس المنافسة لحد 

یتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  09الآن أي إعفاء من العقوبة على أساس المادة 

  .المعدل و المتمم

طبعا لا، هل یستجیب قانون المنافسة للواقع الاقتصادي الجزائري،  نتساءلوعلیه نحن 

لذا صرح مجلس المنافسة الجزائري على أنه سیتم تعدیل قانون المنافسة الجزائري في وقت 

      .ریب جدا لیكون أكثر استجابة للواقع الاقتصادي الجزائريق
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الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 .2016تیزي وزو، 
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دراسة مقارنة (یة للمنافسة في القانون الجزائري،، الممارسات المنافكتو محمد الشریف -7

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم )بالقانون الفرنسي

 .2005السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل دراجة مختور دلیلة -8

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الدكتوراه

2015. 

 ماجستیرالمذكرات  -  ب

لنیل شهادة الماجستیر في قانون المنافسة، مذكرة  الاتفاقیات، قمع الشریفاتواتي محند  .1

، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، في القانون، فرع قانون الأعمال

 .2007بومرداس، 

، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل نبیة شفار .2

 .2013-2012جامعة وهران،  ،شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق

، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء قوسم غالیة .3

مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أحمد القانون الفرنسي، 

 .2007بوقرة، بومرداس، 

دراسة ( ، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسةلاكلي نادیة .4

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في )مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي والأوروبي

 .2011/2012امعة وهران، القانون، كلیة الحقوق، ج

حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون  لحراري ویزة، .5

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 .2011-2010تیزي وزو، 

هیمنة في العن وضعیة التعسف الناتج  ،، علاج الممارسات المقیدة للمنافسةمقدم توفیق .6

ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة ال، مذكرة لنیل شهادة الاتصالاتمجال 

 .2011- 2010الحقوق، جامعة وهران، 
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والأمر رقم  06- 95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل،  .7

ق، جامعة مولود ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقو 03-03

  .2004-2003معمري، تیزي وزو، 

 :الماسترمذكرات  - ج

، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر إخناش تیزیري، إحدادن سهیلة .1

 .2017-2016في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ، القیود الواردة على مبدأ المنافسة فبن براهیم ملیكة .2

شهادة ماستر أكادیمي في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2012 - 2013. 

، تكریس فكرة إزالة التجریم في ظل قانون المنافسة، مذكرة طمة، حجاب كریمةخمیسي فا .3

لعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق وا

 .2020جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، حمایة السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل زعموم حفیظة، طالم كاتیة .4

شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2020مولود معمري، تیزي وزو، 

، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل شیحاوة دلیلة، طماش سمیرة .5

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  03-03الأمر 

 .2018- 2017القانون، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

وآلیة الرقابة علیها في ظل قانون  ، الممارسات المقیدة للمنافسةعبد الكریم حضیر .6

المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشهید 

 .2017- 2016لخضر، الوادي، حومه 

المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  الاتفاقات، عتورة بشیر .7

 .2018/2019مید بن بادیس، مستغانم، القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الح
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، الاقتصادیة، التعسف في وضعیة الهیمنة عرعار أمال، بن غرابي فاطمة الزهراء .8

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، 

 .2018-2017البویرة، 

  والمداخلات المقالات: ثالثا

 : المقالات - أ

وضعیة الهیمنة على  استغلالوم القانوني للتعسف في المفه"، بعوش دلیلة .1

 العدد الأول، المجلد الأول، ،العقود وقانون الأعمال فيوث مجلة البح، "السوق

 .89-72ص  ، ص2016دیسمبر،  ،1جامعة قسنطینة

- من الحظر الاقتصاديالتي تساهم في تحقیق التقدم  الاتفاقاتإعفاء "،بعوش دلیلة .2

 ،والاجتماعیة مجلة العلوم القانونیة، "- أحكام قانون المنافسةدراسة تحلیلیة في ظل 

-32 ،  ص ص2020 ،الجزائر،الجلفة،جامعة زیان عاشور ،02العدد  ،5المجلد 

44.  

مجلة الفكر  ،"لمبدأ حریة المنافسة المقیدة المحظورة الاتفاقیات"ماجدة،  بو سعیدة .3

، ص ص 2018  ،الجزائر ،3 العدد، 01المجلد ، و السیاسیة القانونیةلدراسات ل

87-107. 

المتعلق  03-03المقیدة للمنافسة وفقا للأمر رقم  الاتفاقاتتبریر "، دمانة محمد .4

، ص 2015  ،الجزائر ،02، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "بالمنافسة

 .64-56ص 

مقیدة ممارسة كالتعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق  الاستغلال"، ب بوزیانشای .5

 .96-79، ص ص 2017، 8، العدد مجلة القانون، "للمنافسة

وضعیة الهیمنة  استغلالحمایة مبدأ المنافسة من التعسف في "، عبد القادر زهرة .6

  ،الجزائر ،01، العدد 5، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "على السوق

 .58-31، ص ص 2019
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ظر الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الاستثناءات على ح"،قروج ریم إكرام .7

  ،الجزائر ،02، العدد 06، المجلد المقارنة مجلة الدراسات القانونیة، "الجزائري

 .900-978، ص ص 2020

مجلة  ،"شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري" ، لاكلي نادیة .8

 .21-11، ص ص 2018  ،الجزائر ،09العدد  ،حقوق والعلوم السیاسیةال

  :القانونیة النصوص: رابعا

 :النصوص التشریعیة - أ

، 29عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلق بالأسعار، 1989یولیو  05، مؤرخ في 12–89قانون رقم  .1

  ).ملغى( 1989یولیو  19الصادر بتاریخ 

، 09عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر  25، مؤرخ في 06–95أمر رقم  .2

 ).ملغى( 1995ایر فبر  22الصادر بتاریخ 

عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة ، 2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  .3

، مؤرخ في 12-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2003-07-20مؤرخ في  43

، والمعدل 2008یونیو  04، مؤرخ في 36عدد  ج.ج.ر.ج، 2008یونیو سنة  25

 46عدد  ج.ج.ر.ج ،2010غشت  15خ في مؤر  05-10والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2010غشت  18مؤرخ في 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04قانون رقم  .4

 .، معدل ومتمم2004، صادر سنة 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

 نصوص التنظیمیةال -  ب

مقاییس التي ال، یحدد 2000أكتوبر  14صادر في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  .1

 صوفةو كذلك مقاییس الأعمال المو  ،في وضعیة هیمنة الاقتصاديأن العون  تبین

، 2000أكتوبر  18في ، صادر  61عدد ج ج، .ر.ج ،بالتعسف في وضعیة الهیمنة

 .  03-03رقم  من الأمر 73الملغى بموجب المادة 
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ول على یحدد كیفیات الحص 2005ماي  12مؤرخ في  175-05وم تنفیذي رقم مرس .2

ج، .ج.ر.ة على السوق، جالتصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمن

 2005ماي  18صادر في ، 35عدد 
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  الفهرس 

  01................................................................................مقدمة

 03 .......المعنیة بالإعفاء من العقوبة محظورة حظر نسبيالممارسات ال:  الفصل الأول

  04........................................المقیدة للمنافسةِ  حظر الإتفاق: المبحث الأول

  04........................................المقیدة للمنافسة مفهوم  الإتفاق: المطلب الأول

  05...........................................المقیدة للمنافسة تفاقتعریف الإ: الفرع الأول

  05...............................................................التعریف التشریعي: أولاً 

   06.................................................................التعریف الفقهي: ثانیا

  07..........................................عناصر الإتفاق المقید للمنافسة: الفرع الثاني

  07...................................................................وجود الإتفاق: أولاً 

  08..................................................................تقید المنافسة: ثانیًا

  09.......................................ببیة بین الإتفاق وتقید المنافسةالعلاقة الس: ثالثاً

  10.......................................أنواع الإتفاقات المقیدة للمنافسة: المطلب الثاني

  10.................................................الإتفاقات المنظمة قانونًا: الفرع الأول

  10..............................................................الاتفاقات العضویة: أولاً 

  11..............................................................الإتفاقات التعاقدیة: ثانیًا

  12..........................................منظمة قانوناال الإتفاقیات الغیر: الفرع الثاني

  12..................................................................عمال المدبرةالأ: أولاً 

  12................................................................ضمنيال ؤالتواط: ثانیًا

  13........................حظر التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة: المبحث الثاني

  14....................................الإقتصادیة مفهوم وضعیة الهیمنة: المطلب الأول

  14..............................................یمنة الإقتصادیةالهمفهوم : الفرع الأول

     14....................................................الإقتصادیة تعریف الهیمنة :أولاً 

   15....................................الإقتصادیة معاییر تحدید وضعیة الهیمنة :ثانیًا
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  18............................................ع الهیمنة الإقتصادیةأنوا: نيالفرع الثا

  18.............................................الهیمنة المطلقة والهیمنة النسبیة: أولاً 

  18...........................................الهیمنة الفردیة والهیمنة الجماعیة: ثانیًا

   19...................الإقتصادیة الإستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة: المطلب الثاني

  20........................................................فكرة التعسف: الفرع الأول

  20...............................تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة: أولاً 

   21..........................................شروط التعسف في وضعیة الهیمنة: ثانیًا

 23..................................الممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة: الفرع الثاني

  23.................................................الممارسات المتعلقة بالأسعار: أولا

  24.............................................الممارسات المتعلقة بشروط البیع: یًاثان

  27.........الواردة على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة ستثناءاتالإ: الفصل الثاني

  28........الترخیص بالممارسات الناتجة عن نص تشریعي أو تنظیمي: المبحث الأوّل

  28...............................................ون الاستثناءاتمضم: المطلب الأوّل

  28.................................وجود النص القانوني وطبیعته القانونیة: الفرع الأوّل

  30...............................العلاقة بین النص القانوني والإستثناءات: الفرع الثاني

  32.........................التصریح بعدم التدخل نز الترخیص عتمیی: المطلب الثاني

  32..........................................................أوجه التشابه: الفرع الأوّل

  35.......................................................أوجه الاختلاف: الفرع الثاني

  36..................ص بالممارسات التي تحقق تطور إقتصاديالترخی: المبحث الثاني

  36..................................................مضمون الاستثناء: المطلب الأوّل

  37..............................................مفهوم التطور الإقتصادي: الفرع الأوّل

  37........................................صاديضبط مصطلح التطور الإقت: أوّلا

  39.............................................معاییر تحقیق التطور الإقتصادي: ثانیا
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  40...................شروط منح الترخیص على أساس التطور الإقتصادي: الفرع الثاني

  40..........................لمقیدة للمنافسةة اار المفیدة التي تخلفها الممارسالآث :أوّلا

  41..................المقیدة للمنافسة المتعلقة بالمستفیدین من الممارسات شروط: ثانیا

  42............................................الطابع الضروري لتقیید المنافسة: ثالثا

  42............................للمنافسة إلا تؤدي الممارسات إلى القضاء الكلي: رابعا

  43..........................سلطة مجلس المنافسة في منح الترخیص: المطلب الثاني

  43..............................سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق: الفرع الأوّل

   45...............................مجلس المنافسةالتنازعیة ل یاتصلاحال :الفرع الثاني

  46.............................................................اصدار الاوامر :أوّلا

  47...........................................................العقوبات المالیة :ثانیا

  49..........................................................................خاتمة

  51...................................................................قائمة المراجع

  56.........................................................................الفهرس

       

 



  :ملخص  

تكریسا لمبدأ حریة  مختلف الأسواق بكل حریةلمؤسسات الاقتصادیة اقتحام یحق ل

استمرار المنافسة في  ضمانیجب  إذغیر أن هذه الحریة لیست مطلقة،  ،الصناعة و التجارة

      رمن خلال حظأساسا ، وتتحقق هذه الحمایة وحمایتها من كل عرقلة أو تقیید حد ذاتها

  ".الممارسات المقیدة للمنافسة" 

ممارسات محظورة حظر : نوعینالممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة 

تحظر  ممارسات أخرىو  ،مهما كانت الظروف مرتكبیها من أي ترخیص لا یستفیدمطلق، 

و لا یتم  ،بصفة نسبیة فقط، أي یستفید مرتكبیها من إعفاء و لا توقع العقوبة المقررة قانونا

  .في حالات استثنائیةذلك إلا 

، أو في تحقیقها وجود نص تشریعي أو تنظیمي یبرر الممارسةب هذه الاستثناءات علقتت     

  .قتصاديتقدم ا

  

  

  

  

   


	الصفحة الأولى
	التشكرات (3)
	1665956067725_1665956065086_1665956059358_1665955935044_تصحيح الاهداء 2 (1)
	المقدمة
	الفصل الأول (2)
	الفصل الثاني (2)
	الخاتمة
	قائمة المراجع
	الفهرس (1) (4)
	ملخص



